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 ... أمي الغالية إلى من غمرتني بحبها وحنانها ، إلى رمز الحب وبلسم الشف اء .

إلى من علمّني الحكمة وكان سندا لي منذ أناملي الأولى ، إلى من أجلسني على مقعد  

 الدراسة ... أبي العزيز 

  ةإلى الروح التي سكنت روحي ومازالت تق اسمني الأيام الحلوة والمرةّ ... رفيقة دربي الزوج

 الكريمة

 كما الله وجعلكما دوما سراجا منيرا عبد الق ادر حفظ  –إلى ملاكيّ الرائعين آلاء غفران  

إلى من أعدّه ذلك النور الذي ينير دربي وكانوا دوما شعلة أمل في حياتي ... إخوتي  

 وأخواتي

 إلى من ق اسمته ذكريات طفولتي وشبابي .... إلى أصدق ائي 

 إلى زملائي في العمل لكم مني تحيات الإحترام والتقدير

 يد .... وكل من ساعدني ولو بكلمة طيبةإلى كلّ من يعرفني من قريب ومن بع

 أهدي لكم جميعكم هذا العمل المتواضع 

 

 
 



 
 

إلى التي تعبت معي ولا زالت تسهر على راحتي ... إلى نبع الحنان الذي لطالما غمرتني به ....  

أسأل الله أن يحفظها وأن يطيل في عمرها وأن يرزقها الشف اء العاجل ... كيف لا أقول ذلك وهي  

 تي ق ال عزّ جلاله فيها بأنّها مفتاح الجنة .... أمي الغالية ال

إلى من حصد الأشواك عن دربي وعلمّني أنّ الحياة مواقف وأنهّ عليّ الصمود مهما تغيرت  

 الظروف 

 إلى منبع الحكمة التي لطالما سقيت منه ..... أبي العزيز

روحي الآخر ... زوجتي    إلى التي وجدت فيها ذلك الفراغ الذي كان في حياتي .... نصف

 الكريمة

 إلى إخوتي وأخواتي الذين أق اسمهم ذكريات الطفولة وشهدت معهم الحلو والمرّ 

 إلى أنسبائي الأف اضل الذين أعدّهم بمثابة إخوتي لوف ائهم ووقوفهم معي وقفة الرجل الواحد

 ونه إلى كلّ أصدق ائي الذين أعتزّ بمعرفتهم حفظكم الله ورعاكم وأوصلكم لما تبتغ

 إليكم جميعكم أهدي ثمرة جهدي وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه

 

 
 

 



 
 

 
 

  وأحمده  أشكره  النور  إلى  طريقه  المتواضع   العمل  هذا  رأى  لما  توفيقه  لولاه  الذي  وجل    عز    الله  شكر  بعد 

 بعد أما  ، سلطانه كعظيم  عظيما حمدا

  مذكرة   على  الإشراف   لقبوله  ياسين  شامي  الفاضل  الدكتور  الأستاذ  إلى  وشكرا  عرفانا  أتوجه  أن   أود

  بمذكرة   متعلقة  وصغيرة  كبيرة  كل    على   ووقف  متواصل  وحرص   جهد   من  بذله  لما   ونظير  ،  بنا  الخاصة  الماست

   الجامعي لمركزنا يحفظه أن  الله ونسأل العميق باحتامنا  له  نتقدم ، الماست

  على   تتلمذنا  الذين  والإدارية  القانونية  العلوم  معهد  أساتذة  إلى  والتقدير  الشكر  بعبارات  أتوجه  كما 

  تكويننا في  لنا عونا وكانوا أيديهم

  صغر الأ  الأخ  بمثابة  هو  الذيالأخ علاء    إلى   والتقدير  الاحتام  عبارات  بفائق   نتقد م  أن   ننسى  لا  كما

  وجهنا في  شوشاب دوما وكان  شيء بأي   علينا يبخل ل  والذي السديدة ونصائحه لتوجيهاته لنا

  لنا  عونا وكان  المساعدة  لنا  قد مبدوره  ستاذ ناتش خليفة الذي  للأ  والعرفان  بالشكر  نخص    كما

  فله  المذكرة  تحرير  على  ساعدنا  معي  تقني  عمل   له  كان   الذي  العمل  في  زميلنا  دور  نسيان   يمكن  لا  كما

 ....  ذلك على  والتقدير الشكر كامل منا
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اف سياسية واقتصادية واجتماعية مركزة السلطة لأهد   يتجه المشرع الدستوري الجزائري للانفتاح على لا          
مما ينعكس   بلديات في تسيير شؤونها المحلية  حيث دأب هذا الأخير إلى إشراك الأقاليم ممثلة في الولايات وال
ا لحاجيات  أفضل  وتلبية  للمصالح  الحسن  السير  على  متطلبات  بالإيجاب  أن  إلى  ضف   ،  الديمقراطيةلأفراد 

القرار اطية التشاركية التي يتجه صانعو تستوجب إشراك الفرد المحلي كمحور للتنمية المحلية ودعامة للديمقر الحديثة  
 . كدعامة لتجسيد التسيير اللامركزيلتكريسها وتفعيلها  

إذْ تعتبر البلدية هي   والولاية، ركينين هما البلدية    تعتمد الجزائر في تنظيمها الإداري اللامركزي على ركنين        
قاعدة اللامركزية واللبنة الأولى في بناء الصرح المؤسساتي وفضاء للمشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار على 

 تعد المستوى المحلي ، هذه الأخيرة ترتبط ارتباطا عضويا ووظيفيا بهيئة أخرى لا تقل أهمية ألا وهي الولاية والتي 
الدعامة الثانية في التسيير اللامركزي ، إذْ تعتبر هذه الأخيرة كهمزة وصل هامة وفعالة بين الأجهزة المركزية ممثلة 

 . ية الممثلة في البلديةفي إدارة الدولة وقاعدة اللامركز 
ت المتعاقبة والتي لذلك فقد عكف المشرع على إيلاء اللامركزية العناية اللازمة بفضل إرساء جملة من التشريعا   

الدوري  التحيين  في  يتجلى  ما  وهذا   ، البلاد  بها  تمر  التي  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  بالحركية  ترتبط 
، يراعي فيه المشرع جملة من المعايير والمؤشرات   2012إلى غاية سنة    1969لقوانين الولاية بداية من سنة  

والحا للدولة  العامة  بالسيرورة  مرة المرتبطة  القانونية في كل  الثغرات  سد  وكذا   ، للأفراد  المتلاحقة  يتاح   جيات 
 .للمشرع تعديل هذه القوانين

الإيديولوجي          التوجه  للولاية  التشريعي  الإطار  وتحسين  تعديل  للمشرع  تسوغ  التي  المتغيرات  هذه  ومن 
مركز  الاشتاكي كخيار  التوجه  يكرس  فتاه   ، برمتها  الجزائرية  استاتيجي  للدولة  محليا    تتجلىي   إسقاطاته 

يكون له بالغ وإيديولوجيته  الطابع الرأسمالي تبعا للتوجه المركزي ، بمعنى أن طابع النظام    يتجه نحووسرعان ما  
، هذا التذبذب قد تظهر تداعياته في تسيير   الأثر في صياغة توجهات الإدارة المحلية لاسيما في جانب الولاية

 .في إدارة لامركزية بناءة وفعالة  تبار أن الاستقرار السياسي يكون له الأثر البالغالشأن المحلي باع
وضمانا لإشراك الفرد المحلي في تسيير شؤونه المحلية فقد أتاح المشرع الجزائري إيجاد فضاءات تقوم على           

انشغالا عن  ويدافعون  وطموحاته  وتطلعاته  آماله  عن  يعبرون  الذين  ممثليه  هذه انتخاب  ومن   ، وهمومه  ته 
الفضاءات هيئة المداولة في الولاية ألا وهي المجلس الشعبي الولائي ، هذه الهيئة المنتخبة التي تساهم في خلق 

 .التشاركيةروح التعاون بين السكان المحليين وتشجعهم على المبادرة المحلية بما يجسد الديمقراطية  



 ....................................... .....................................................  مقدمة 

 
 ب

فهو   كة الشعبية    ئي يكون بهذه الطريقة ذلك المجال المفتوح أمام المشار وبالتالي فإن المجلس الشعبي الولا        
الذي يتيح الفرصة أمام الشعب للتعبير عن كل ما يشغلهم على المستوى المحلي ، إضافة إلى هذا المجلس يعد 

ارتب على  المجلس  لهذا  المكونين  مما يجعل  الانتخاب  على  قائم  فهو  للديمقراطية  الحقيقية  مع الصورة  مباشر  اط 
القاعدة الشعبية التي يمثلونها ، إذْ يكفل ذلك الاحتكاك اليومي نقل انشغالات فئات واسعة من الشعب إلى 

 .من الواقع اليومي المعيش للأفرادالجهات المختصة لمعالجتها ، لذلك تعد هذه الهيئة قريبة  
 أهمية الموضوع: أولا:  

يد الديمقراطية المحلية فإن ذلك يظهر أهمية قراطي من خلال تجسنظرا لسعي السلطات إلى تحقيق النظام الديم 
الأجهزة التداولية على المستوى المحلي كما هو الحال مع المجلس الشعبي الولائي ، وانطلاقا من هذا فإن أهمية 

 الموضوع تنقسم إلى : 
وعليه يعني أنها قريبة من المواطن ، لك  باعتبار أن المجلس الشعبي الولائي هيئة محلية ـ فذ   الأهمية العلمية :   /1

ومنه اعية والثقافية وتهيئة الإقليم ،فإن اختصاص هذه الهيئة يندرج بصفة عامة في التنمية الاقتصادية والاجتم 
 . القنوات والفضاءات المخصصة لذلك فإن هذه الهيئة كفيلة بتبني هذه الانشغالات والمرافعة عنها في 

هذه الأهمية رأسا في التجسيد الواقعي للنصوص التشريعية ، بمعنى مدى تطبيق تتمثل    الأهمية العملية :  /2
ميدانيا ، والوقوف على أهم العقبات والعوائق التي تقف في فحوى النص التشريعي المتعلق بالهيئة محل الدراسة  

 . شعبي الولائي لأهدافه المنوطة بهسبيل تحقيق المجلس ال
 أهداف الدراسة :   ثانيا:

خلال تسليط الضوء على عمل وسير وتنظيم المجلس الشعبي الولائي إلى تبيان مدى فاعلية هذه   نهدف من 
 الهيئة في تجسيد اللامركزية بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة لهذه الهيئة . 

 أسباب اختيار الموضوع :   ثالثا:
 يلي:من أهم الدوافع التي دعتنا لاختيار الموضوع نذكر ما  

 ذاتية : الأسباب ال  /1
ع  -أ ذي  الولائي كجهاز  الشعبي  المجلس  هيئة  على  عن كثب  الإطلاع  في  الملحة  الذاتية  يومية الرغبة  لاقة 

 . ومباشرة مع المواطنين
الرغبة في تحليل وبيان مدى تماشي القوانين والتشريعات مع سيرورة الهيئات المحلية المنتخبة لا سيما المجلس   -ب

 . لشعبي الولائيا
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 : ب الموضوعيةالأسبا  /2
بصفته    -أ الولائي  الشعبي  المجلس  يكتسيها  التي  البالغة  وانشغالات الأهمية  هموم  حمل  هامة في  تداولية  هيئة 

 المواطن فيما يتعلق بالشأن المحلي . 
والقيمة المضافة لمركز المجلس  2012فبراير  21المؤرخ في   07/ 12مدى مواكبة وفعالية قانون الولاية رقم    -ب

رقم الشعبي   الولاية  قانون  إلغاء  تم  أجلها  من  التي  الإصلاحات  ظل  في  الأخير  هذا  وصلاحيات  الولائي 
 . 1990/ 07/04المؤرخ في90/09
  الموضوع:إشكالية    رابعا:

 الآتية:بناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالية  
 به؟ بالدور المنوط   هقيام -منتخبة كهيئة  –إلى أي مدى يكفل التشريع المنظم لهيئة المجلس الشعبي الولائي  

 فرعية:وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات  
 عمله؟كيف نظم المشرع الجزائري هيكلة المجلس الشعبي الولائي وسير   -
 ئي قيدا على صلاحياته أم مؤطرا لها؟ هل تعتبر الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولا  -

 : منهج الدراسة  خامسا:
أولهما منهج تحليل النصوص القانونية على ضوء الممارسة   اثنين،منهجين    استنا على لقد اعتمدنا في در         

يا وتطبيقأنه يهتم أيضا بتحليل النص نظريا  لكن ما يميزه عنه    الكلاسيكي،العملية وهو شبيه بالمنهج التحليلي  
وإسقاطها على الواقع   07/ 12بحيث تناولناه من خلال القيام بتحليل النصوص القانونية لقانون الولاية رقم  

المقارن كمنهج ثانوي أو مساعد وذلك من خلال الاستئناس ببعض نصوص قوانين    العملي المنهج  وثانيهما 
 . 12/07الولاية السابقة وإبراز الفروقات بينها وبين القانون الحالي رقم 

 :الدراسات السابقة  سادسا:
ق بهيئة ذات أهمية على الصعيد القانوني فهي تمثل ذلك نظرا لأن موضوع المجلس الشعبي الولائي متعل         

الجهاز اللامركزي المعبر عن إرادة سكان الولاية ، هذا ما دفع بالعديد من المهتمين بالقانون الإداري إلى دراسة  
العدي  أيدينا  المتعلقة بهذا الموضوع وقع بين  المراجع  التمثيلية ، وأثناء بحثنا عن  الهيئة  د من كل ما يخص هذه 

''المجلس   الموسومة  الماجستير  مذكرة  هنا  بالخصوص  ونذكر   ، المجال  هذا  في  المتخصصة  والدراسات  المؤلفات 
المتعلق بالولاية'' للطالب ''بلغال علي'' والذي كانت دراسة تحليلية   07/ 12الشعبي الولائي في ظل القانون رقم  

من ناحية تنظيمه وعمله ، والتي تم من خلالها إبراز ئي  نقدية للقواعد الإجرائية الخاصة بالمجلس الشعبي الولا
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المجلس وكذلك  الولائي سواء في جانب صلاحيات  الشعبي  المجلس  بهيئة  المتعلقة  بالنصوص  المتعلقة  النقائص 
 . مارسة على المجلس الشعبي الولائيالتكيز على قضية تشديد الرقابة الوصائية الم 

 الدراسة: صعوبات    سابعا:
واجهتنا عدة صعوبات   هذا غم أهمية الموضوع المتمثل في المجلس الشعبي الولائي إلا أنه من خلال بحثنا  ر         

الكتابات السطحية  البحث بشكل جدي بعيدا عن تلك  المتخصصة في موضوع  الدراسات  والمتمثلة في قلة 
 بلق القدر الكافي من الاهتمام التي لا تقدم أي إضافة للموضوع ، بحيث أن هذا الموضوع رغم أهميته البالغة ل

أجل  من  الوقت  من  قدرا كبيرا  يتطلب  الموضوع  هذا  دراسة  أن  ذلك  إلى  ضف   ، خاص  بشكل  والدراسة 
الاهتمام به والذي لا يسعنا في ظل عدم توفر الوقت الكافي المحدد لنا لدراسته ، بما ينعكس على عدم إحاطتنا 

 . الموضوع بصورة شاملة نتيجة لذلك  بهذا
 :   البحثطة  خ

في إطار الإجابة على الإشكالية الرئيسية قد قسمنا دراستنا إلى فصلين ، تضمن الفصل الأول تنظيم          
المجلس الشعبي تطرقنا إلى  المجلس الشعبي الولائي ، حيث تم تفصيله إلى مبحثين ، في المبحث الأول تشكيل  

 سير عمل المجلس الشعبي الولائي .   الولائي ، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة 
فو          الثاني  للفصل  من بالنسبة  الولائي  الشعبي  المجلس  على  الوصائية  الرقابة  عن  للحديث  قد خصصناه 

وفي  خلال مبحثين نتناول في المبحث الأول مظاهر الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعماله
الوصائية على المجلس الشعبي الولائي كهيئة وذلك من خلال التطرق إلى وجود الهيئة    المبحث الثاني إلى الرقابة 

 . مهبفعل انحلالها من عد
وأنهينا دراستنا هذه بخاتمة ضمنا فيها أبرز النتائج المتوصل إليها بمناسبة دراسة موضوع المجلس الشعبي الولائي  

. ةتوصيات حول هذه المسألمن الاح جملة إضافة إلى اقت 
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بمعنى إم ا إدارة مركزيـة والـتي تتمثـل في    ،أساسينكما هو معلوم فإن  الإدارة العامة في الجزائر تأخذ شكلين          
وإم ا إدارة لامركزية والـتي دـدها علـى مسـتوى    مثلا،الجهات الإدارية الموجودة على مستوى العاصمة كالوزارات  

 الأقاليم كالبلدية والولاية.
وفي هذا الصدد فإن  النظام الإداري اللامركزي الإقليمي في الجزائر يقوم على البلدية والولاية ، فـإن  هـذه           

ــة أساســــية في   ــة باعتبارهــــا خليـ ــة واللامركزيــــة ، والولايـ ــين الإدارة المركزيـ ــة تعتــــبر همـــزة الوصــــل بـ ــيرة أي الولايـ الأخـ
ا تتكــو ن مــن هيئتــ ،وجهــاز تــداولي سالمجلــس الشــعبي الــولائي   )الــوالي(ين جهــاز تنفيــذي  اللامركزيــة الإقليميــة فإنهــ 

وهــذا الأخــير أي المجلــس الشــعبي الــولائي هــو موضــوع دراســتنا ، بحيــث أن  هــذا المجلــس ي عــد  المعــبر  عــن مطالــب  
وطموحــات الســكان الأساســية ، وهــو المحــور الرئيســي الــذي تلتقــي فيــه اتلــف التيــارات والاتجاهــات السياســية  

ن أجل محاولة التكف ل بشؤون سكان إقليم الولاية في اتلف مجالات الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة  م
 وغيرها من المجالات المختلفة المتعل قة بالشؤون المحلية.

وهكـــذا فـــإن  المجلـــس الشـــعبي الـــولائي الـــذي يعـــبر  عـــن الإرادة الشـــعبية هـــو موضـــوع مـــن الأهميـــة بمـــا كـــان          
رتباطه بموضوع شائك والمتمثـل في مسـألة التعبـير عـن إرادة الشـعب ، وكمـا لا يخفـى علـى ذهـن أي  قـار  أن   لا

مصــدر الســلطة هــو الشــعب ، لهــذا دــد الشــعار الــذي تقــوم عليــه الإدارة المحليــة  مــن الشــعب وإلى الشــعب   
وبنـاء علـى هـذا    لس الشعبي الولائي  لتي تحكم المجولهذا يقتضي من ا هذا الموضوع تسليط الضوء على الضوابط ا

ســتكون معالجتنــا لهــذا الموضــوع قائمــة علــى مبحثــين ، كانــت عنونتنــا للمبحــث الأول  تشــكيل المجلــس الشــعبي  
الولائي  والذي سنحاول من خلاله التطر ق إلى ضـمانة الانتخـاب فيمـا يخـص  انتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي  

المتحك مـة في ذلـك سالمطلـب الأول  وبعـد ذلـك إلى مسـألة اختصاصـات   الولائي وكذا انتخاب رئيسه والعوامـل
المجلس الشعبي الـولائي الـتي تشـمل اتلـف منـاحي الحيـاة علـى المسـتوى المحلـي دون نسـيان اختصاصـات رئـيس  

 سالمطلب الثاني .           هذا المجلس التي لا تقل  أهمية عن اختصاصات المجلس
  فلقـد خص صـناه  حث الثاني الموسوم بعنوان   تنظيم سير عمل المجلس الشعبي الـولائيأم ا فيما يخص  المب        

ق بهـــا مـــن حيـــث شـــروط   للتحــد ع عـــن مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي مـــن خـــلال التطـــر ق إلى كـــل  مـــا يتعلـــ 
ــان ا ــال دور لجـ ــدم إهمـ ــافة إلى عـ ــا سالمطلـــب الأول  إضـ ــا وتبليغهـ ــذا تحريرهـ ــاتها وكـ ــبط مناقشـ لمجلـــس  صـــحتها وضـ

ــا ــذا عملهـ ــا وكـ ــا مـــن حيـــث تنظيمهـ ــر إليهـ ــة وذلـــك بالنظـ ــا والدائمـ ــة منهـ ــولائي الخاصـ ــعبي الـ سالمطلـــب          الشـ
 الثاني .
 : تشكيل المجلس الشعبي الولائيالأول المبحث
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         ســــكان الولايــــة للتعبــــير عــــن مطــــالبهمبمــــا أن  المجلــــس الشــــعبي الــــولائي هــــو الجهــــاز المنتخــــب مــــن قبــــل            
د نظـام اللامركزيـة الإقليميـة مـن خـلال تكف لـه بالشـؤون المحليـة المتعل قـة  فإن   ه بذلك يحتل  مكانة هامـة لكونـه يجسـ 

بسكان الولاية والتعبير عن طموحـات هـؤلاء السـكان ، وعلـى ضـوء حـديثنا عـن هـذه الهيئـة التمثيليـة الـتي تمث ـل  
ق إلى انتخاب أعضاء هذا المجلس مـن حيـث شـروط  هيئة المداولة ضمن هيئات الولاية ، فإن  هذا يفرض التطر  

سالمطلـــب              العضـــوية في المجلـــس الشـــعبي الـــولائي  وكـــذا ســـير هـــذه العمليـــة الانتخابيـــة و توزيـــع المقاعـــد  
الأول  ، ثم بعــد ذلــك إلى انتخــاب رئــيس هــذا المجلــس مــن حيــث طريقــة انتخابــه والضــمانات القانونيــة المرتبطــة  

كـذا إنهـاء مهامـه سالمطلـب  تنصيب رئيس المجلس الشعبي الـولائي في منصـبه و   مسألة إغفالدون بممارسته لمهامه 
 .الثاني 

 : الانتخاب كضمانة  المطلب الأول
يــنعكس علــى    المحلــي بمــاالانتخــاب كضــمانة لتجســيد مبــدأ الديمقراطيــة علــى المســتوى  أننــا نــتكلم عــن    بمــا        

وبمـا أننـا    المـواطنين،هم الذين تم انتخابهم من طرفهم من أجل قضاء مصـالح  من خلال ممثلي  الشعبيةإبراز الإرادة  
وكــذا    ذلــك  نــتكل م عــن الممثلــين المنتخبــين فهــذا يســتوجب التطــر ق إلى مســألة انتخــابهم والشــروط المتحكمــة في

الضـمانات  إجراءات سير العملية الانتخابية سالفرع الأول  ، إضافة إلى انتخـاب رئـيس المجلـس بمـا ينصـرف إلى  
 المتعل قة به وتنصيبه وإنهاء مهامه سالفرع الثاني .

 أعضاء المجلس الشعبي الولائي   انتخاب:  الفرع الأول
كونهــا عمليــة    إن عمليــة إنتخــاب أعضــاء المجلــس تســتلزم شــروط تــتحكم في ســير إجــراءات ســير الإنتخــابات     

 م لتحقيق وقضاء حاجياتهم المحلية .إنتخاب الشعب للممثليه لتشاركية من حيثاتكرس الديمقراطية 
 أولا: شروط العضوية

المتعلق بنظام الانتخابات يتم انتخـاب المجلـس    10-16من القانون العضوي  65حسب نص المادة           
  الانتخــاباتوتجــري    القائمــة،النســبي علــى    الاقــتاعســنوات وذلــك عــن طريــق     5خمســة سالشــعبي الــولائي لمــدة  

 .1العهدة الجارية انقضاءظرف مدته ثلاثة أشهر التي تسبق   المتعلقة بذلك في

 
 ،50العدد ، الجريدة الرسمية المتعلق بنظام الانتخابات،2016غشت  25المؤرخ في، 10-16من القانون العضوي رقم  65تنص المادة  -1

   سنوات بطريقة الاقتاع5لعهدة مدتها خمس س ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي : ''على2016غشت  28المؤرخة في 
   التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.... ''. 3النسبي على القائمة، تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة س 
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  1 تتغـير بصـورة كبـيرة عـبر اتلـف قـوانين الولايـةل  اب أعضاء المجلـس الشـعبي الـولائيطريقة انتخكما أن            
ســية أو مــن طــرف  مــة مــن طــرف الأحــزاب السيافيــتم انتخــاب أعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائي وفــق قــوائم مقد  

لعــدد المقاعــد    ي، بحيــث أنــه يجــب تضــمن قائمــة أعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائي لعــدد مســاو الأحــرارين  المتشــح
مــــن عــــدد المقاعــــد    %30سعــــن ثلاثــــين في المائــــة    إضــــافة إلى عــــدد مــــن المســــتخلفين لا يقــــل    المطلــــوب تقلــــدها  

 .م الانتخاباتالمتعلق بنظا10-16من القانون العضوي   712المطلوب شغله حسب ما نصت عليه المادة 
علـى مجموعـة مـن الوثائـق كتصـريح بالتشـح الـذي    اشـتمالهايتم إيداع قائمة المتشحين على مستوى الولايـة مـع  

ــون تحـــت رعايـــة حـــزب   ــبة للقـــوائم الـــتي تكـ ــية بالمتشـــح وكـــذا تســـمية الحـــزب بالنسـ يتضـــمن المعلومـــات الشخصـ
 .سياسي أو قائمة متشحين أحرار

المجلـس الشــعبي الـولائي حســب صـيغ متعــددة    مقاعـد   ائمـة الخاصــة بالمتشـحين لشــغلوهنـا يجـب تزكيــة الق       
   %4سوذلــك إمــا بتزكيتهــا مــن طــرف أحــد الأحــزاب السياســية الــتي تحصــلت علــى نســبة أكــبر مــن أربعــة في المائــة

ف الأحـزاب  من مجموع الأصوات المعـبر عنهـا أو مـن طـر   الانتخابيةالمحلية الأخيرة في الدائرة    الانتخاباتخلال 
 .  منتخبين على الأقل10السياسية التي لديها في المجالس الشعبية الولائية عشرة س

أمام قائمـة حـرة  فهنـا يجـب تـدعيم    أنناأو    الانتخاباتأما في حالة مشاركة حزب سياسي للمرة الأولى في        
مكانيـة توقيـع  إمحل التشح مع عـدم    الانتخابية  ناخبا على الأقل في الدائرة  50قائمة التشح بتوقيع خمسون س

 .أكثر من قائمة

ريحات الخاصة بالتشح صالسابق الذكر فإنه يجب تقديم التمن القانون العضوي    74وحسب نص المادة        
يوم60قبل ستون س المادة    استقراءومن خلال    ،   العضوي  79نص  القانون  المشرع   10-16من  أن  دد 

لمساواة من خلال عدم تغليبه لفئة على فئة أخرى بحيث فرض مجموعة من الجزائري قد حاول تكريس مبدأ ا
 الشروط القانونية العامة والمتمثلة فيما يلي: 

 
 2014ية السنة الجامع جامعة بسكرة، تخصص قانون إداري ،مذكرة ماست،  ، القانوني للمجلس الشعبي الولائي المركزنورة غيدي ، -1
 .13،ص  2015_
ن قائمة المتشحين للمجالس الشعبية  يجب أنْ تتضمن   : ''على المتعلق بنظام الانتخابات10-16من القانون العضوي رقم  71تنص المادة  -2

   من عدد%30ائة سالمتشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل  عن ثلاثين في الم البلدية والولائية عددا من
''. المقاعد المطلوب شغلها..  
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، بحيــث كانــت في ظــل القــانون العضــوي لنظـــام    الاقــتاعســنة كاملــة قبــل يــوم    23_ أن يكــون المتشــح بالغــا  
التعـــديل المعمـــول بـــه منـــذ ســـنة    علـــى أن    خمســـة وعشـــرون ســـنة كاملـــة وهـــذا مايـــدل    1997لســـنة    الانتخـــابات

 .يخدم أكثر عنصر الشباب داخل المجلس  2016إلى غاية القانون الحالي لسنة   2012

د المشــرع مـــا إذا كانــت هـــذه الجنســية أصــلية أو مكتســـبة وهــذا مـــن  يــد تح_ أن يكــون ذا جنســية جزائريـــة دون  
 .باب فتح السبل و الفرص الواحدة بين الجزائريين

 . تأجيل....  سإعفاء،دمة الوطنية الخ  تجاهلوضعية السليمة والقانونية _ إثبات ا

 .الانتخابية المقيم والمتشح فيها_ أن يكون ناخبا ومسجلا في الدائرة 

الانتخـابات    انون العضـوي لنظـاممـن القـ  83_ عدم وجوده في حالات التنافي المنصـوص عليهـا بموجـب المـادة  
واليــا ممارســا أو قاضــيا أو أمينــا عامــا للبلديــة أو عضــو في الجــيش الــوطني    ، بمعــنى أن لا يكــون 1  10-16رقــم  

 .ف بالطوائف المحرومة من التشح  الشعبي .... س وفق ما ي عر 

 _ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وعدم وجود المعني في وضعية تتعارض مع أهلية انتخابه طبقا لنص 

 .من قانون الانتخابات 03المادة  

 .ول يتم رد  اعتباره 05المادة  تفاء وقوعه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في_ ان

رد     إعــادة_ أن لا يكــون المتشــح محكومــا عليــه بحكــم نهــائي ســالب للحريــة لارتكابــه جنايــة أو جنحــة ول يــتم  
 .اعتباره ما عدا الجنح غير العمدية

الانتخــابات ، فإنــه مــن خــلال دســتور الجمهوريــة الجزائريــة  نها قــانون  إضــافة إلى هــذه الشــروط الــتي تضــم          
قــد حــاول توســيع حظــولم تمثيــل المــرأة في المجــالس المحليــة    20162في تعديلــه الأخــير الصــادر في    1996لســنة  

تعمـل    سسالـتي مفادهـا :    35المنتخبة وبطبيعة الحـال في المجلـس الشـعبي الـولائي ، وذلـك مـن خـلال نـص المـادة  
   .رقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظولم تمثيلها في المجالس المنتخبة ....الدولة على ت

 
 _  يراجع نص المادة 83 من القانون العضوي 16_10 المتعلق بنظام الانتخابات.1

 2- القانون 16-01 ،المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس 2016 ،الجريدة الرسمية العدد 14 ،الصادرة في07 مارس 2016
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وبالتالي من خلال المادة السابقة الذكر فإن  المؤسس الدستوري الجزائري قد حـاول تحقيـق المسـاواة بـين            
وذلــك    1الشــعبي الــولائي  نــوع مــن الديمقراطيــة داخــل المجلــس    وحقــقالتمثيــل الشــعبي ،  الرجــل والمــرأة فيمــا يخــص  

، فــذلك انعكــاس للصــورة  زائــري منــذ إبان الاحــتلال الفرنســينظــرا للــدور الكبــير للمــرأة الــتي لعبتــه في المجتمــع الج
 . رأة النواة الأساسية المكونة لهالحسنة للمجتمع الجزائري الذي تعتبر الم

 : إجراءات العملية الانتخابيةثانيا

القانونيــة    طالشــعبي الــولائي والشــرو   المجلــسأعضــاء    انتخــابلتطــرق إلى كيفيــة  مــن خــلال مــا ســبق مــن ا         
  المتعلقــة بهــم  الانتخابيــةمــة في ترشــحهم ، يتبــادر إلى ذهننــا تســاؤل مفــاده حــول إجــراءات ســير العمليــة  المتحك  
ــم    حيـــث ــة  تتضـ ــةن العمليـ ــان  الانتخابيـ ــرع مـــن خـــلال قـ ــها المشـ ــال الـــتي فرضـ ــراءات والأعمـ ــة مـــن الإجـ ون  مجموعـ

 .الفرز و إعلان النتائج غايةومراجعتها إلى   الانتخابيةبدءا بإعداد القوائم   اباتخالانت

بمرسـوم رسسـي خـلال الأشـهر الثلاثـة الـتي    الانتخابيةالهيئة    استدعاءحيث يتم   :الانتخابيةالهيئة  استدعاء /1
رشــحين و بـــرامجهم وبهــذا يكـــون  وتمــنح هـــذه الفــتة للناخـــب للتعــرف عـــل الم  ،2الانتخـــاباتتســبق تاريـــا إجــراء  

 .الناخب على دراية ونضوج بالشخص الذي سوف يكون محل صوته

د د   :الاقتراع /2 مـن السـاعة الثامنـة صـباحا إلى غايـة    اءابتد بمرسوم رسسي ويدوم ليوم واحد وذلك    ع  الاقتا يح 
ــاءا ــابعة مسـ ــاعة السـ ــون  3السـ ــرة    الاقـــتاع، حيـــث يكـ وعز ع    انتخابيـــةفي دائـ ــ  ــى    ، فيــ ــوالي علـ ــن الـ ــرار مـ ــاخبون بقـ النـ

مكاتب التصويت التي توضع تحت مسؤولية موظفين معينـون ، كمـا يمكـن لـوزير الداخليـة بطلـب مـن الـوالي أن  
  اقـتاعر عليهـا إجـراء  سـاعة علـى الأقـل في البلـديات الـتي يتعـذ    72ب   الاقـتاعيرخص لهم بقـرار بتقـديم افتتـاح 

 .ب التصويت وتشتت السكان عد مكاتفي يوم واحد وهذا بسبب ب  

 
 في المجالس المنتخبة لتحقيق المساواة عن طريق التمييز الإيجابي،   الجزائريةتوسيع حظولم مشاركة المرأة    طيفور،  بن  دينعباس ونصر ال  _ عمار1

 .88،ص  2013،جوان،10الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد
مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا  'على : 'المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  25تنص المادة  -2

   التي تسبق تاريا الانتخابات ''. 3ت ستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رسسي في غضون الأشهر الثلاثة سالقانون العضوي ، 
 - نلاحظ من خلال الممارسة العملية أن ميعاد الاقتاع القائم من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساءا ليس أمرا مضبوطا  3

ية. بل يمكن أن يمتد إلى ساعات إضاف بالضرورة،  
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وســعيا مــن المشــرع إلى تكــريس مبــدأ المســاواة وعــدم هضــم حقــوق الناخــب الــذي يوجــد في وضــع يمنعــه           
مــن القــانون العضــوي    53الوكالــة وفــق حــالات أشــارت إليهــا المــادة    اســتعمالمــن التصــويت شخصــيا أجــاز لــه  

المدنيــة و الجمــارك الملازمــين    الحمايــةمــن الــوطن ،كأعضــاء الجــيش الــوطني الشــعبي و الأ  10_16  للانتخــابات
 .الاقتاعلأماكن عملهم يوم 

المــدة المحـــددة قــانونا لإجـــراء    انتهــاءيتمثــل في عمليـــة حســاب الأصــوات وينطلـــق فيهــا مباشــرة بعـــد    :الفـــر   /3
ا يجـب ضـبطها  عملية التصويت، ولقد منح المشرع أهمية كبيرة لهذه العملية بكثـير مـن الحـرص نظـرا لخطورتهـا لـذ 

بشــكل فـــوري دون    الاقــتاععمليـــة    انتهــاء، فـــالفرز يــتم بمجــرد    الانتخابيــةبشــكل دقيــق لضــمان نزاهـــة العمليــة  
ــاع ــويت    انقطـ ــرز في مكاتـــب التصـ ــة الفـ ــتثناءحـــا نهايـ ــاالمك  باسـ ــتي تلحـــق بمراكزهـ ــة الـ ــرز    اتـــب المتنقلـ ويتـــولى الفـ

ويت وفي حالـة عـدم حضـورهم جـاز ذلـك لأعضــاء  مكتـب التصـ  أعضـاءالنـاخبين المسـجلين في المكتـب يعيـنهم  
مكتـــب التصـــويت، بحضـــور ممثلـــي المتشـــحين أو قـــوائم المتشـــحين ، كمـــا تـــتم هـــذه العمليـــة في ظـــروف ملائمـــة  

وراق  لألـرئيس المكتـب مرفقـة با  تقدم أوراق العد    عملية التلاوة و العد   انتهاءلضمان شفافيتها وعلانيتها و بعد 
 .1في صحتهاالملغاة أو المتنازع  

ره في   ح رئـيس المكتـب علنـا بنتيجـة الفــرز بتعليقـه نسـخة مـن محضـر الفـرز ، الـذي يحــر  يصـر    :إعــلان النتــائج  /4
ــا     3س  ثــــلاع ــائج  ينســ ــابتضــــمن نتــ ــاخبين    الانتخــ ــات النــ ــات و تحفظــ        في المكتــــب ، ومحتــــويا علــــى ملاحظــ

البلديــة و أخــرى للــوالي ، في حــين    الانتخابيــةأو المتشــحين أو ممثلــيهم ، علــى أن يرســل نســخة لــرئيس اللجنــة  
نسا مطابقة للأصل ، كما يستلم رئيس اللجنة البلديـة    استلاميمكن ممثلي المتشحين أو القوائم القانونيين من  

 .استلامنسخة مرفقة بالملاحق مقابل وصل  الانتخاباتلمراقبة  

 

 

 

1- تنص المادة 50 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على : '' عند انتهاء عملية التلاوة وعد  النقاط يسل م الفارزون 

طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك ون في صحتها أو التي نازع المنتخبون أوراق عد  النقاط الموقعة من لرئيس مكتب التصويت  
 في صحتها ... ''. 

، 2010_أنظر: عمار بوضياف،  التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ،الجزائر، جسور للنشر و التوزيع،
. 155،156ص  
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اتـب التصــويت بالإحصـاء العـام وكـذا المتشــحين أو  البلديـة ، وبحضــور جميـع رؤسـاء مك  الانتخابيـةتقـوم اللجنـة  
ممثليهم ، بناءا علـى محاضـر الفـرز دون تغيـير في المسـتندات الملحقـة لهـا ، وبتحريـر المحضـر البلـدي للأصـوات في  

ق  علـ  وأخـرى ت    ئيـةالولا  الانتخابيـة  نسا ممضاة من طرف جميع أعضائها ، ترسل فورا نسخة للجنة  03ثلاع س
ثــلاع قضــاة وأعضــاء  كمــا تجتمــع  اللجنــة الولائيــة بمقــر الولايــة  المتكونــة مــن  ،وترســل الثالثــة للوالي  البلديــة  بمقــر  

  الاقـتاع  اختتـام، وتلزم بإنهاء عملها خلال ثمانية وأربعون ساعة علـى  1إضافيين يتم  تعيينهم من قبل وزير العدل
 .2و تعلن النتائج

 كيفية تو يع المقاعد    :ثالثا

ــ          ــد نصـ ــادة    تلقـ ــانون العضـــوي    66المـ ــن القـ ــاباتمـ ــد    10-16  للانتخـ ــع المقاعـ ــة توزيـ الـــذي يحـــدد كيفيـ
المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصـوات الـتي تحصـلت عليهـا كـل قائمـة مـع تطبيـق قاعـدة  

ة ســـبعة في  خـــذ بعـــين الحســـبان عنـــد توزيـــع المقاعـــد القـــوائم الـــتي ل تحصـــل علـــى نســـبؤ البـــاقي الأقـــوى ، كمـــا لا ت  
حســاب    كيفيــة  67  في المــادة  الانتخــابي لنــا المشــرع  علــى الأقــل مــن الأصــوات المعــبر عنهــا ولقــد بــين     %7سالمائــة

علــى عــدد المقاعــد    انتخابيــةبأنــه ناتــج عمليــة قســمة بــين الأصــوات المعــبر عنهــا في كــل دائــرة    الانتخــابيالمعامــل  
  ل  الــتي  الخاصــة بالقــوائم  عــدد الأصــوات  الاقتضــاءعنــد  ناقــص    ،الانتخابيــةالمطلــوب شــغلها ضــمن نفــس الــدائرة  

 .الانتخابيتحصد نسبة سبعة في المائة لنصل في النهاية لتحديد المعامل  

 

 

 

 
   3تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاع س تنص على : '' المتعلق بنظام الانتخابات 10-16ضوي رقم من القانون الع 154المادة  -1

 برتبة مستشار ، وأعضاء إضافيين ، يعي نهم كل هم وزير العدل ، حافظ الأختام ... '' . قضاة من بينهم رئيس 
تنص على:  بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولاية،يجب   خاباتالمتعلق بنظام الانت  10_16من القانون العضوي رقم  158_ المادة 

  ساعة على الأكثر،ابتداء من ساعة اختتام الإقتاع، وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام  48أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلالس
من هذا القانون العضوي... . 170المادة  

،  2006منتوري ، قسنطينة ،  جامعة أطروحة دكتوراه دولة، زائري،الشعبية المحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع الج السفريدةمزياني،المج _2
 . 144،145ص
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 :1ع المقاعد فيتم بالطريقة التاليةأما عن توزي

بقــدر    تحصــل كــل قائمــة علــى عــدد المقاعــد   أعــلاه،وحســابه وفقــا للقاعــدة المبينــة    الانتخــابيبعــد تحديــد المعامــل  
 .الانتخابيعدد المرات التي تحصلت فيها على المعامل  

ب الأصـوات المتبقيـة الـتي حصـلت عليهـا القـوائم المتنافسـة سـواء الفـائزة بمقاعـد أو غـير الفـائزة بمقاعـد  رت  ت          
و يــتم ذلــك بعــد توزيــع المقاعــد علــى  ع باقــي المقاعــد حســب هــذا التتيــب  وز  حســب أهميــة عــدد الأصــوات وتــ  

الموقـف في حالـة المسـاواة     الانتخـاباتحسم المشـرع في قـانون  ، كما الانتخابيقوائم التي حصلت على المعامل ال
 بين قائمتين أو أكثر فيؤول المقعد للقائمة التي يكون مرشحها أصغر سن.

  ئيعـدد مقاعـد المجلـس الشـعبي الـولا   10-16من القـانون العضـوي رقـم    82ولقد حدد نص المادة             
 :2تكون بالشكل التالي حسب الإحصاء العام للسكان  التي

 نسمة    250.000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن   35_  

 نسمة  650.000و  250.000عضوا في الولايات التي يتاوح عدد سكانها بين    39_  

 نسمة  950.000و  650.001عضوا في الولايات التي يتاوح عدد سكانها بين    43_  

 نسمة  1.150.000و  950.001عضوا في الولايات التي يتاوح عدد سكانها بين    47_  

 نسمة  1.250.000و  1.150.001عضوا في الولايات التي يتاوح عدد سكانها بين    51_  

 .نسمة  1.250.001عضوا في الولايات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها بين   55_  

 

 

 
 

  _ المادة 67 من القانون  العضوي 16 _ 10 المتعلق بنظام الانتخابات .1
  _ عمار بوضياف،الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى ، الجزائر، دار جسور للنشر و التوزيع،2017،ص265. 2
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 الشعبي الولائي  رئيس المجلس  انتخاب:  الفرع الثاني

ذا الفــرع التطــر ق إلى مســألة انتخــاب رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي ، وذلــك مــن  ســنحاول مــن خــلال هــ        
، مـــع  خـــلال طريقـــة انتخابـــه سأولا  والضـــمانات المرتبطـــة بممارســـة رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي لمهامـــه سثانيـــا 

 .ا ي في منصبه وكذا إنهاء مهامه سثالثتسليط الضوء على تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائ

 أولا: طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي

سـن ا  تحت رسسـة المنتخـب الأكـبر  وذلك في اجتماع  ينتخب المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه رئيسا        
رئـيس المجلـس مكتـب    ارعمليةاختي،ويشرف على  1الانتخاباتثماني أيام التي تلي إعلان نتائج  ال   08سخلال 

ن مــن المنتخــب الــولائي الأكــبر ســنا يســاعده منتخبــان مــن أصــغر الأعضــاء ســنا ،وهــذا مــا نصــت  مؤقــت يتكــو  
تشـيحات  لاستقبالا،وتتمثـل المهمـة الرئيسـية للمكتـب المؤقـت في  12/07رقـم من قانون الولاية 58 عليه المادة

ل  ب المجلـس هيئــة مؤقتــة تــزول و رسسـة المجلــس وإعــداد قائمـة للمتشــحين، ويعتــبر مكتــل   انتخــابقــانونا بمجــرد    تحـ 
 .2رئيس المجلس الشعبي الولائي

رسســة    لانتخــاباتيقــدم المتشــح    12/07رقــم    مــن قــانون الولايــة  59  جــاء في نــص المــادة  حســب مــاو         
حصــول أي قائمــة    المجلــس الشــعبي الــولائي مــن القائمــة الحــائزة علــى الأغلبيــة المطلقــة للمقاعــد ، وفي حالــة عــدم

ـــعلــى الأغلبيــة المطلقــة للمقاعــد يمكــن للقــائمتين الفــائزتين علــى الأقــل ب تقــديم     %35سخمســة وثلاثــين في المائــة  ــ
يمكــن    %35سمرشــح عنهــا،وفي حالــة عــدم حصــول أي قائمــة علــى النســبة المطلوبــة أي خمســة وثلاثــين في المائــة  

 .مة فائزة بمقاعد تقديم مرشح عنهالكل قائ

للمجلـس    الإرادة كـل منتخـب ولائـي وقناعتـه الشخصـية،ويعلن رئيسـ  احتامـاويتم الانتخاب بصفة سرية          
أي متشــح  علــى الأغلبيــة    لالشــعبي الــولائي كــل متشــح حصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة للأصــوات،وإذا ل يحصــ

ويعلــن فــائزا برسســة    والثانيــةلأولى  فقــط بــين المتشــحين الحــائزين علــى الرتبــة ا  المطلوبــة يــتم اللجــوء إلى دور ثاني

 
،المؤرخة في 12،الجريدة الرسمية العدد  21/02/2012المؤرخ في    07-12 رقم في فقرتها الأولى من قانون الولاية 58المادة  -1

 يب رئيسه قصد إنتخاب وتنص  نصت على : سس يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رسسة المنتخب الأكبر سنا29/02/2012
   أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات ...   .8خلال الثمانية س 

 - عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري،   الطبعة الأولى،2017،  المرجع السابق ،ص276. 2
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المجلـــس الشـــعبي الـــولائي المتشـــح المتحصـــل علـــى أغلبيـــة الأصـــوات ،وفي حالـــة تســـاوي الأصـــوات يعلـــن رئيســـا  
يعــــد مكتــــب المجلــــس محضــــر النتــــائج النهائيــــة يســــلمه إلى الــــوالي وينشــــر في  و  للمجلــــس أكــــبر الأعضــــاء ســــنا،  

ة وســــائر البلــــديات التابعــــة لهــــم ، وهكــــذا وضــــع المشــــرع كــــل  اللوحــــات المخصصــــة لمعــــلانات في مقــــر الولايــــ
 .عوائق تحول دون تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي أولتفادي أي مشاكل   الاحتمالات

 : الضمانات القانونية لرئيس المجلس الشعبي الولائيثانيا

ة عـــن الإرادة الشـــعبية بحكـــم  باعتبـــار أن  رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي هـــو رئـــيس الهيئـــة التمثيليـــة            المعـــبر 
ــة   ــيس المجلــــس مــــن كافــ ــة رئــ ــرورة حمايــ ه يجــــب بالضــ ــ  ــالي فإنــ ــرف الشــــعب ، وبالتــ ــن طــ ــذا المجلــــس مــ ــاب هــ انتخــ
الضغوطات والتهيب وفق ما سم يناه بـ   الضمانات القانونية لرئيس المجلس الشـعبي الـولائي  الـتي يمكننـا إجمالهـا  

 فيما يلي :

عــة رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي جزائيــا إلا  بعــد مداولــة المجلــس ، ويعــني هــذا أن  تعــر ض  عــدم إمكانيــة متاب  -1
رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي للمتابعــة الجزائيــة يــتم  إحاطتــه بإجــراءات قانونيــة تمنــع تــدخ ل جهــات خارجيــة في  

لــى الفــور ، وبهــذا  عمــل هــذا المجلــس ، وفي حالــة صــدور حكــم بالــبراءة لــه يســتأنف مهامــه كــرئيس للمجلــس ع
 .1فإن  المجلس الشعبي الولائي لا يخضع لتدخ ل الإدارة في عمله وفي أعضائه

مسـألة إقصـاء رئـيس المجلـس الشـعبي الـولائي لا تكـون إلا  مــن قبـل القضـاء عـن طريـق حكـم قضـائي ي ثبــت    -2
ا يــتم  الإقصــاء في جانــب  إدانتــه جزائيــا ، وهكــذا فــإن  لا الســلطة التنفيذيــة ولا التشــريعية تتــدخ ل في ذلــك   وإنّــ 

 رئيس المجلس من طرف القضاء كجهة محايدة.
الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي الولائي من كل  أنواع الضغوطات والتهديدات التي   -3

ية عن الأخطاء قد يتعر ض لها بمناسبة ممارسته لمهامه ، تجعل الولاية هي الطرف الذي يتحم ل المسؤولية المدن
نذكر منها المادة   12/07التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي وفق عد ة مواد جاء بها قانون الولاية رقم  

 بقولها : سس الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي ...  .   140

 

 1- علي بلغال ،المجلس الشعبي الولائي في ظل  القانون رقم 12_07 المتعلق بالولاية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، 2016 ،ص49. 
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، فإن  هذا ينفي  1نتخابه من بين الأعضاء المشك لين لهذا المجلسبما أن  رئيس المجلس الشعبي الولائي يتم  ا -4
الرسسية           الرقابة  وليس  الوصائية  للرقابة  يخضع  الأعضاء  باقي  مثل  مثله  فإن ه  وبالتالي   ، لمدارة  خضوعه 

 أو التسلسلية فهم منتخبين وليسوا بموظفين. 

 هامه وإنهاء متنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي    :ثالثا

لــرئيس المجلــس أهميــة خاصــة فأوجــب تنصــيبه في جلســة    61في المــادة    12/07ولقــد أولى قــانون الولايــة          
ذا ل يتطـــرق لـــه  وهـــ  2عامــة تعقـــد بمقـــر الولايــة يحضـــرها الـــوالي وأعضـــاء البرلمــان ورؤســـاء المجـــالس الشـــعبية البلديــة

م مــن تنصــيبه يتــولى رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي  ثمانيــة أيا   08سوخــلال  ،  09-90الملغــى رقــم    قــانون الولايــة
النــواب حســب مقاعــد المجلــس الشــعبي    اختيــارنوابــه مــن بــين أعضــاء المجلــس ويعرضــهم للمصــادقة، ويــتم    اختيــار

 الولائي كما يلي:

 منتخبا 39إلى   35بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من   اثنين_  

 منتخبا 47إلى   43ة الولائية المتكونة من _ ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبي

 منتخبا  55إلى  51_ ستة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 

منـه أن    26في نـص المـادة    واكتفـىعـدد نـواب الـرئيس  فلـم يحـد د    09/  90الملغى رقـم قانون الولاية أما         
 بين ويقدمهم للموافقة عليهم.خرئيس المجلس يختار مساعدا له أو أكثر من بين المنت

في نــص    12/07رقــم    وبحكــم المنصــب الســامي لــرئيس المجلــس الشــعبي الــولائي فقــد فــرض قــانون الولايــة        
نتدب  رئــيس المجلــس أيا كانــت وظيفتــه ســي    غ بصــفة دائمــة لممارســة مهامــه ،ومــن هنــا فــإن  منــه التفــر    63المــادة  

مـن قــانون    70طبقــا للمـادة    ويتقاضـون ذلك علــى نوابـه ،كـاينطبق  وهــذا مـ  وال عهـدة المجلــس الشـعبي الـولائيطـ
  القـانون تتكفـل بـه ميزانيـة الولايـة كمـا يحـدده التنظـيم ، كمـا أوجـب    الـذي  التعويض الـلازم  12/07ة رقم  الولاي

علــى رئــيس المجلــس الإقامــة علــى إقلــيم الولايــة وهــذا مــن باب معايشــة ســكان الولايــة ومعرفــة أوضــاعهم وســائر  
 .لاتهماانشغ

 
 - تنص المادة 59 من قانون  الولاية رقم 12-07 على : '' ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه ، للعهدة الانتخابية ..''. 1

 - عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق،ص209 . 2
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في    لاسـتخلافهأما في حالة حدوع مانع مؤقت لرئيس المجلس الشـعبي الـولائي يعـين الـرئيس أحـد نوابـه           
أحـد نـواب رئـيس المجلـس وتكلـيفهم    اختيـارعليه تعيين مستخلف تـولى المجلـس نيابـة عنـه   استحالوإذا ، مهامه

 مؤقتا بمهام الرسسة.

مـن قـانون الولايـة    64س أهميـة كبـيرة وخاصـة ،وهـو مـا أورده في نـص المـادة  المشرع أعطى لرئيس المجل إن           
يكـون في وضـعية    فهنـاغياب رئيس المجلس عن دورتين عاديتين دون عذر مقبـول    أن    امفادهالتي    12/07رقم 
  متخليـا عـن عهدتـه إذا تغيـب  رهااعتبـتم    ي عن العهدة بعد مداولة المجلس وهذا على عكس المنتخـب الـذيتخل  

 بدون عذر في أكثر من ثلاع دورات عادية خلال السنة.
  وإذا كانــت رسســة المجلــس الشــعبي الــولائي في القــانون الجزائــري قــارة طــوال العهــدة كأصــل عــام، غــير أن           

مـن تاريـا تقـديمها    ابتـداءأمام المجلس وتكـون سـارية المفعـول    استقالتهلرئيس المجلس بتقديم   اعتفالقانون ذاته 
 .12/071رقم   الولاية ون من قان 65نصت عليه المادة  بلغ الوالي بذلك ، وهذا ماوي

رئـــيس المجلـــس بالكيفيـــة المـــذكورة أو وفاتـــه أو إعفائـــه بســـبب التخلـــي عـــن العهـــدة    اســـتقالةأمـــا في حالـــة            
ــتخلف بـــذات   ــةيسـ ــون س  في أجـــل  الأولى  الطريقـ ــارة أن     30ثلاثـ ــع الإشـ ــوم ،مـ ــادة    يـ ــانون   66المـ ــة  مـــن قـ       الولايـ

و         أكـبر    اهتمـاميـولي    أن ل يرد فيها صراحة وبالدقة بدء هـذا الأجـل ، وكـان عليـه بالأحـرى    12/07رقم 
 .الاستقالةيوما من تقديم   30ثلاثون سيلتزم  الدقة في المواعيد والآجال  بالقول  

ظ أن  رئــيس المجلـــس الشـــعبي  نلاحـــ  12/07فبنــاء علـــى مــا ســـبق وباســتقراء نصـــوص قــانون الولايـــة رقــم          
الــولائي لــيس الــ دا في منصــبه بــل يمكــن حــدوع بعــض الحــالات المؤديــة لإنهــاء رسســته ســواء الطبيعيــة كالوفــاة       

أو نهايـــة العهـــدة أو غـــير الطبيعيـــة كالإيقـــاف والإقصـــاء والتخلـــي والاســـتقالة ، وســـنحاول التطـــر ق إلى كـــل  مـــن  
 ظرا لخصوصيتها.التخل ي والاستقالة بصورة أكثر ن

وعليه فيما يخص  الاستقالة التلقائية أو ما ي عرف بالتخلي ، فهي تتحق ق في حالـة غيـاب رئـيس المجلـس           
مـن قـانون الولايـة رقـم    64الشعبي الولائي عن دورتين عـاديتين دون عـذر مقبـول ، وهـذا مـا أشـارت إليـه المـادة  

وهـذا الإجـراء            2المجلـس الشـعبي الـولائي متخل يـا عـن عهدتـه  على أن ـه في هـذه الحالـة ي عتـبر رئـيس 12/07

 
يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا : ''  أن  على07-12رقم من قانون الولاية  65تنص المادة  -1

 القانون ويبلغ الوالي بذلك ... ''. 
 2- نص ت المادة 64 من قانون الولاية رقم 12-07على : '' إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر  

 مقبول ، فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس '' .
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ضـــروري أملتـــه محاولـــة المشـــر ع الجزائـــري إجبـــار رئـــيس المجلـــس علـــى الانضـــباط والمواظبـــة بمـــا يكفـــل حســـن رعايـــة  
 المصالح المحلية.

عـن طريـق إعلانهـا    تـتم    12/07مـن قـانون الولايـة    65أم ا فيما يخص  الاستقالة فإن ه حسب نص  المـادة          
مــن قبلــه أمــام المجلــس الشــعبي الــولائي مــع تبليــغ الــوالي بــذلك ، ويعــود ســبب إعلانهــا أمــام المجلــس إلى إعطــاء  
صــبغة الديمقراطيــة ، بينمــا إبــلاغ الــوالي فهــو يــدخل ضــمن إطــار الرقابــة الوصــائية الممارســة علــى أعضــاء المجلــس  

لة يكون مباشرة من تاريـا تقـديمها أمـام المجلـس ولـيس مـن تاريـا  الشعبي الولائي ، على أن  سريان هذه الاستقا
 استلام الوالي لها.
 و رئيسه  المجلس الشعبي الولائي  اختصاصاتالمطلب الثاني:  

ثم      المحليــة للمجلــس الشــعبي الــولائي س الفــرع الأول     الاختصاصــاتســنتناول مــن خــلال هــذا المطلــب          
 .صلاحياته ومهامه س الفرع الثاني لس الشعبي الولائي من حيث رئيس المج تصاصاتخابعد ذلك إلى  
 المحلية للمجلس الشعبي الولائي    الاختصاصاتالفرع الأول:  

علــى    يــدل    افإنّــ    دل    إنْ المجلــس و هــذا  ختصاصــات    مــادة لا29س  خــص    12/07رقــم  قــانون الولايــة    إن          
الســلطة الشــعبية في تســيير شــؤون الإقلــيم ، فيعالجهــا عــن  ز مكانــة  لهــذا المجلــس الــتي تعــز    الاختصاصــاتب  تشــع  

  باقــتاحالولايــة و ترفــع إليهــا    طريــق المــداولات  بموجــب القــوانين و التنظيمــات ، و عمومــا حــول كــل قضــية تهــم  
 .1يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي

 :و الهياكل القاعدية الاقتصاديةفي مجال التنمية   أولا:
د  تحد  تصــاديقالاالمجلــس الشــعبي الــولائي اطــط التنميــة المحليــة علــى المــدى المتوســط للولايــة في المجــال    د  يعــ        

  2فيـــه وســـائل الدولـــة المســـخرة و بـــرامج التنميـــة لســـائر البلـــديات التابعـــة للولايـــة  بـــين  فيـــه الأهـــداف المســـطرة و ي
فينــاقش    في الولايــة    الاجتماعيــةو    قتصــاديةالايعتمــد هــذا المخطــط كإطــار للتقيــة و العمــل مــن أجــل التنميــة  و 

رقــم             مــن قــانون الولايــة    3 91-88، و طبقـا للمــوادس  اقتاحاتــهالمجلـس الشــعبي هــذا المخطــط و يبــدي  
كــذا  و         مســالك الولايــة و المحافظــة عليــه    يبــادر المجلــس بالأعمــال المرتبطــة بأشــغال تهيئــة الطــرق و  12/07

 
  2011جوان 14،   02اسم نويصر، التنمية المحلية التشاركية و الدور الجديد في المجتمع المدني في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد بلق_ 1

 . 15،ص

 - المواد: 80،81،83 من قانون  الولاية رقم 2.07-12
 - المواد: 88،89،90،91 من قانون  الولاية رقم 07-12. 3
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تنميــة  بتقيــة و   و المسـالك الولائيــة و كــذا مــع المصــالح المعنيـة ، و الأعمــال المتعلقــة  طــرق  يقـوم بإعــادة تصــنيف ال
 يرمي إلى تشجيع التنمية المحلية في مجال الكهرباء و فك العزلة.،و  الاستثماراتو  لاستقبالاهياكل 
عمــــال المرتبطــــة  كــــذا الأو   ،الاقتصــــاديةالمجلــــس يســــعى لتطــــوير في القطاعــــات    عليــــه مــــا نســــتنتجه هــــو أن  و        

معمقــة    اقتاحــاتو ذلـك مــن خــلال المناقشـات و تطبيــق    القاعديــة،التهيئــة و المراقبــة و تنميـة الهياكــل    بأشـغال
 تساهم في التطور و تكلل بالنجاح.

 الصحي:و الثقافي و   الاجتماعيفي المجال   ثانيا:
 :   1يمارس المجلس الشعبي الولائي مهام عديدة في هذه المجالات منها     

 .الاقتصاديينلتشاور مع البلديات و المتعاملين  با  ساهم في برامج ترقية التشغيلييبادر و يشجع و   -
 البلديات.   تيتولى إداز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرا -
 ان دف إلى ضمهلس الشعبية البلدية في كل نشاط ييساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجا  -

 اعدة المعوقين ، المسنين ، المعوزين. مساعدة الطفولة ، مس
 يبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة   -

 الوقاية الصحية. و 
 يسعى إلى إنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية ، بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر ويساهم   -  

 ذه النشاطات. في ترقية ه
 يقدم مساعدته و مساهمته في البرامج و النشاطات الرياضية و الثقافية و الخاصة بالشباب.  -  
يقوم بتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة و حفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور و في المواد    -  

 .الاستهلاكية
الولائي    -   الشعبي  المجلس  البلديا   بالاتصاليساهم  تنظيم مع  بمخطط  المتعلقة  الأعمال  تنفيذ كل  في  ت 

 الإسعافات و الكوارع و الآفات الطبيعية و الوقاية من الأوبئة و مكافحتها. 
 مع البلديات و كل جمعية أو تجمع مدني.   بالاتصال يساهم في ترقية التاع الثقافي -
يساعد على   - أو  السياحي ،  أن يمس بالمجال  إجراء من شأنه  السياحية في   لاستغلايتخذ كل  القدرات 

 في هذا المجال.   استثمار الولاية ، و يشجع كل  
 و الثقافية للولاية.  الاجتماعيةيصادق على اطط الولاية ، و يتعلق بالتنمية   -

 
 .07-12رقم  الولاية قانون من  ،94،95،96،97،98،9993المواد:_ 1
.  305المرجع السابق ،ص،2017،سنة الطبعة الاولى : عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،أنظر_    
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 المهني:تجهيزات التربية و التكوين  ثالثا:
لتكوينيـــة ، و إدـــاز مؤسســـات  تتـــولى الولايـــة في إطـــار المعـــايير الوطنيـــة ، و تطبيقـــا للخريطـــة المدرســـية و ا        

كـذا تجديـد تجهيزاتهـا المدرسـية علـى  تها ، و المحافظـة عليهـا و التعليم المتوسط و الثـانوي و المهـني و تتكفـل بصـيان
 .1لدولة المسجلة في حسابهالحساب الميزانية غير الممركزة 

  المالي:في المجال    رابعا:
زانيـــة الولايـــة ، و يجــب أن يصـــوت عليهـــا علـــى أســـاس  يقــوم المجلـــس الشـــعبي الـــولائي بالتصــويت علـــى مي   
لسـنة الماليـة الـتي  لمن السنة السـابقة     أكتوبر شهر    نهايةالأولية قبل    الميزانية، و عليه أن يصوت على   2التوازن 

مـن السـنة الماليـة الـتي تطبـق خلالهـا ، و في حالـة ظهـور     جـوان  تطبق فيها الميزانيـة الإضـافية قبـل خمسـة عشـرة 
ق  يـتحقو          العجـز    لامتصـاصالتـدابير اللازمـة    يتخـذ في تنفيذ الميزانية على المجلس الشـعبي الـولائي أن   عجز

  اتخـاذالعجـز يعمـل وزيـر الداخليـة و الـوزير المكلـف بالماليـة علـى    لاسـتدراكالتـدابير اللازمـة    يتخذ إذا ل و التوازن 
 .3تحديدها لإزالة العجزالتدابير و 
 لسكن:افي مجال  خامسا:

ئي في مجــال  لصــلاحيات المجلــس الشــعبي الــولا  101و  100مــادتين  12/07رقــم  ص قــانون الولايــة  خصــ        
،بالإضــــافة إلى التنســــيق مــــع    4يمكــــن للمجلــــس الشــــعبي الــــولائي أن يســــاهم في بــــرامج الســــكنحيــــث    الســــكن

لهـــش  ومكافحـــة أزمـــة  البلـــديات والمصـــالح التقنيـــة فيمـــا يخـــص تنظـــيم اططـــات متعل قـــة بالقضـــاء علـــى الســـكن ا
رقــم               مــن قــانون الولايــة  101الســكنات غــير الصــحية ، وهــذا وفــق مــا ورد في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

... كما يساهم المجلس الشعبي الولائي ، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنيـة المعنيـة في  سسبقولها :   12/07
 .  الصحي ومحاربته  السكن الهش  وغيربرنامج القضاء على 

 

1- تنص  المادة 92 من قانون  الولاية رقم 12-07 على : '' تتولى الولاية ، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية ، إداز 

الممركزة للدولة  مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير 
''. المسجلة في حسابها   

 2- تنص المادة 161 من قانون  الولاية رقم 12-07 على: '' يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا ''.
 - فريدة مزياني، المرجع السابق، ص207, 3

لائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى إذا ل يتخذ المجلس الشعبي الو : '' تنص على07-12 رقم الولاية قانون من  2ف 169أنظر: المادة  -
. اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية''   

 - المادة 100 من قانون  الولاية رقم 12-07 تنص على :'' يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يساهم في إداز برامج السكن ''.4
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ــادتين          ــيص أي بمعــــنى المــ ــة    101و  100وهــــذا التخصــ ــاء الأهميــ ــر ع الجزائــــري لإعطــ ــن المشــ ــة مــ ــو محاولــ هــ
وهـذا يـدخل في مضـمون سـعي المصـالح المنتخبـة    الولايـة،الحقيقية لمسألة السكن المرتبطة بحاجـات سـكان إقلـيم  

 .ع الغبن عن السكان الذي انتخبوهملرف
 : ال الفلاحة والري  في مج  سادسا:

ه الحقيقـي في إطـار سياسـة الإصـلاحات الـتي          لقد حاول المشر ع الجزائري إعطاء قطاع الفلاحـة والـري  حقـ 
ــانون الولايــــة ــم    تضــــم نها قــ ــاريع الهادفــــة إلى ترقيــــة    12/07رقــ ، بحيــــث أن  المجلــــس الشــــعبي الــــولائي يضــــع المشــ

مع محاولة وضع كـل التـدابير الوقائيـة ضـد  الكـوارع  ،1التجهيز الريفيالأراضي الفلاحية وتوسيعها وكذا التهيئة و 
ـــمــن خ2الطبيعيــة ـــق إدـوهــذا عــن طريــتعل قــة بمكافحتهــا والوقايــة منها،لال المخططــات المـ أشــغال تهيئــة وتنقيــة  از  ـ

 .مجاري المياه
التبـــة وفـــق اطـــط    حوإصـــلا3إلى ذلـــك ســـعي المجلـــس الشـــعبي الـــولائي إلى تنميـــة وحمايـــة الأملاكالغابيـــة  ضـــفْ   

ال والمنـــتج تم  وضـــع كـــل الإجـــراءاتالثـــروة الـــتي تزخـــر بهـــا الولايـــة ،  لحمايــة هـــذه   وفي إطـــار تحقيـــق الاتصـــال الفعـــ 
 .5الصغير ر الري  وتنميته سواء المتوسط أومع محاولة المجلس تطوي4الرامية إلى مكافحة الأوبئة الحيوانية والنباتية

 :صالح العمومية الولائية  في مجال طرق تسيير الم  سابعا:
المجلــس الشــعبي الــولائي أن يســتغل    علــى : سسيمكــن    07-12مــن قــانون الولايــة رقــم    142نصــ ت المــادة          

 مباشرة مصالحه العمومية التي يقر ر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر  .
ــادة الســـالفة ، يمكـــن أن نســـتخلص أ           ــا تم  ذكـــره وفـــق المـ ــا  ومـــن خـــلال مـ ن  للمجلـــس الشـــعبي الـــولائي فيمـ

يخص  تسيير المصالح العمومية التابعة له أن يقر ر استغلالها عن طريق الاسـتغلال المباشـر بمعـنى تكـون مـن طـرف  
، وما يميز هذا النوع من أسـاليب تسـيير المرافـق العامـة هـو اعتبـار المصـالح العموميـة مجـر د    الولائيالمجلس الشعبي  

 

1- تنص المادة 84 من قانون  الولاية رقم 12-07 على : سس يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حي ز التنفيذ كل  عمل في مجال حماية وتوسيع 

  والتهيئة والتجهيز الريفي ...   وترقية الأراضي الفلاحية 
 - تنص  المادة84 الفقرة الثانية من قانون  الولاية رقم 12-07 : سس ... ويشجع أعمال الوقاية من الكوارع والآفات الطبيعية ...  . 2

3- تنص المادة 85 من قانون  الولاية رقم 12-07 على : سس يبادر المجلس الشعبي الولائي بالاتصال مع المصالح المعنية بكل  الأعمال الموجهة 

. حماية التبة وإصلاحها   تشجير و تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال ال إلى  
: سس يساهم المجلس الشعبي الولائي بالاتصال مع المصالح المعنية ، في تطوير كل  أعمال  على07-12 الولاية رقم قانون من   86المادة تنص   -4

 الوقاية ومكافحةالأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية    . 
 - تنص  المادة 87 من قانون  الولاية رقم  12-07 على : سس يعمل المجلس الشعبي الولائي على تنم ية الري  المتوسط والصغير ...   . 5
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ــير ــيم داخلـــي لا غـ ــيس المصــــلحة  تنظـ ــولائي ولـ ــعبي الـ ــس الشـ ها أي المجلـ ــير  ــون ضــــد  مسـ ــات تكـ ــالي فالمنازعـ  وبالتـ
 .1العمومية
من القانون السالف الذكر فإن ه يمكن للمجلـس الشـعبي الـولائي إنشـاء مؤسسـات    146وحسب المادة         

موميــــة الخاصــــة بهــــذا  عموميــــة متمتعــــة بالشخصــــية القانونيــــة والاســــتقلال المــــالي كأســــلوب لتســــيير المصــــالح الع
، مـــــع اشـــــتاط قـــــانون الولايـــــة لشـــــكلين محـــــد دين لهـــــذه المؤسســـــات العموميـــــة والـــــتي إمـــــا تكـــــون في    2المجلـــــس

، مـــع أن  هـــذه  3شكلمؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع إداري أو مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع تجـــاري أو صـــناعي
 لولائي .من المجلس الشعبي ا  4المؤسسة العمومية تكون أداة إنشائها هي مداولة

مــن    149كمـا يمكــن أن يــتم تسـيير المصــالح العموميــة الولائيــة عـن طريــق الامتيــاز ، حيـث نصــ ت المــادة      
علــى ذلــك بقولهــا : سس إذا تعــذ ر اســتغلال المصــالح العموميــة الولائيــة المــذكورة في    12/07قــانون الولايــة رقــم  

فإن ــه يمكــن المجلــس الشــعبي الــولائي التخــيص  أعــلاه عــن طريــق الاســتغلال المباشــر أو مؤسســة ،    146المــادة  
لاستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به ،يخضع الامتياز لدفت شروط نّوذجي يحـد د عـن طريـق  
التنظيم ويصادق عليه حسـب القواعـد والإجـراءات المعمـول بهـا ،ويصـادق علـى العقـود المبرمـة في هـذا الشـأن  

 من هذا القانون   .  154طبقا لأحكام المادة 
للمجلـس الشـعبي الـولائي    12/07وبالتالي فإن المشـر ع الجزائـري قـد أجـاز مـن خـلال قـانون الولايـة رقـم          

بتســيير المصــالح العموميــة الولائيــة عــن طريــق عقــد الامتيــاز مــع وجــوب تــوافر شــرط عــدم إمكانيــة اســتغلالها عــن  
سســة العموميــة حــا  يمكــن اللجــوء إلى اســتغلالها عــن طريــق الامتيــاز   طريــق كــل  مــن الاســتغلال المباشــر وكــذا المؤ 

وهــذا العقـــد أي الامتيــاز يخضـــع لــدفت شـــروط يحــد د فيـــه التزامــات وحقـــوق طــرفي العقـــد أي الملتــزم و المصـــلحة  
 المتعاقدة المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي.

 
 

 
  _أنظر: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى،2017، المرجع السابق، ص307. 1

ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع على : سس يمكن المجلس الشعبي الولائي أن  07-12 الولاية رقم من قانون  146تنص المادة  -2
 . تسيير المصالح العمومية ...    بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد

 : سس تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري   على 07_12من قانون الولاية رقم147 المادة تنص  -3
  . ري حسب الهدف المرجو منها  تجاعمومية ذات طابع صناعي أو أو مؤسسة 

 سس تحدع المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي على:07_12رقم من قانون الولاية 148المادة تنص  -4
 . من هذا القانون ....   154لمادة طبقا لأحكام االولائي  
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 :الأساسيةل في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياك  ثامنا:
إلى اختصاصـات المجلـس الشـعبي الـولائي فيمـا يخـص  مجـال التهيئـة    12/07لقد أشـار قـانون الولايـة رقـم          

العمرانيــة وكــذا الهياكــل القاعديــة ، وذلــك مــن خــلال تحديــده للمخططــات التنمويــة المتعل قــة بالتهيئــة العمرانيــة  
ويـدخل في ضـمن ذلـك    1بأشغال تهيئة شبكة الطرقات وصـيانتهاللولاية ومراقبة تنفيذ ذلك ، إضافة إلى القيام  

، وكــل  هــذا هــو ســعي مــن المشــر ع الجزائــري إلى فــك  الخنــاق علــى ســكان    2الســعي إلى فــك  العزلــة عــن الأرياف
إقلــيم الولايــة مــن خــلال تــوفير كــل المتطلبــات الضــرورية لتهيئــة إقلــيم الولايــة ، وهــذا مــا ي عــز ر الرابطــة الوثيقــة بــين  

 الناخب والمنتخب ويعبر  عن اهتمام المنتخبين بشؤون الإقليم.
 الفرع الثاني : اختصاصات رئيس المجلس الشعبي الولائي  

ــم           ــانون الولايـــة رقـ ــتقراء قـ ــعبي الـــولائي    12/07مـــن خـــلال اسـ ــيس المجلـــس الشـ ــد تم  تخويـــل رئـ ه قـ ــ  ــد أنـ دـ
نــه مــن تســيير هــذا المج لــس ، والــتي وردت في مــواد متفر قــة في صــلب قــانون  مجموعــة مــن الاختصاصــات الــتي تمك 

 الولاية  وتتمثل هذه الصلاحيات فيما :
هو مكل ف بإرسال الاسـتدعاءات المتعل قـة بـدورات المجلـس إلى أعضـائه مـع إرفاقهـا بمشـروع جـدول الأعمـال   -

د في نـص   المـادة  حسـب مـا ور 3  أيام من الاجتماع المقـر ر للمجلـس10إلى مقر  سكناهم ، وذلك قبل عشرة س
ــم    17 ــة رقـ ــانون الولايـ ــن قـ ــادة    12/07مـ ــدعيم ذلـــك بموجـــب المـ ــد تم  تـ ــم     10، ولقـ ــوم التنفيـــذي رقـ ــن المرسـ مـ
ق بالنظـــام الـــداخلي النمـــوذجي للمجلـــس الشـــعبي الـــولائي بقولهـــا : سس ت رســـل الاســـتدعاءات    13-217 المتعلـــ 

سجل المداولات   ، وبالتالي فـإن  رئـيس هـذا المجلـس  لدورات المجلس الشعبي الولائي من رئيسه وي شار إليها في  
يســهر علــى صــحة تبليــغ أعضــاء المجلــس الشــعبي الـــولائي يــدول الأعمــال عــن طريــق تبلــيغهم بــذلك إلى مقـــر   
سكناهم مع تنو ع الوسائل المستخدمة في ذلك ، وهكذا قـد تتعـد ى إلى إرسـالها عـن طريـق الوسـيلة الالكتونيـة  

 السابقة الذكر. 10رة الثالثة من المادة جاء في الفق وفق ما

 
 - تنص  المادة 88 من قانون  الولاية رقم  12-07 على : سس يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك1

. ة وصيانتها والحفالم عليها ...    الولائي   
على : سس يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل  عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية ولاسيما   07-12  الولاية رقم قانون من  91تنص المادة  -2

 ك العزلة  . الكهرباء وف في مجال
 _ فريدة مزياني، المرجع السابق، ص 3.212



 الفصل الأول ............................................... الإطار العام للمجلس الشعبي الولائي

 
24 

يســهر رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي علــى إدارة وتنظــيم اجتماعــات المجلــس ، لكــن هــذا لا يمنــع مــن تعيــين    -
وهنــا      1مـن قــانون الولايـة    63أحـد نوابـه لرسســة الجلسـات في حالــة حـدوع مــانع لـه حســب مـا ورد في المــادة  

سة المجلس تخـو ل لـرئيس المجلـس الشـعبي الـولائي صـلاحية ضـبط الجلسـة ممـا يمك نـه  تجدر الإشارة إلى أن  صفة رس
  مــن قــانون الولايــة  27وفــق المــادة    مــن طــرد كــل  شــخص يخــل  بحســن ســير أعمــال المجلــس  وهــذا منصــوص عليــه

علــى:سس يتــولى رئــيس الجلســة ضــبطية    217-13مــن المرســوم التنفيــذي    20، وأضــافت المــادة    12/07رقــم  
شـــات . ويـــذكر بالنظـــام أعضـــاء المجلـــس الـــذين يقومـــون بالتـــدخلات خـــارج جـــدول الأعمـــال أو يتصـــر فون  المناق

 تصر فا غير لائق والذين يتسببون في أحداع تخل  بسير الأشغال ...  .
يقــوم رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي خــلال كــل  دورة باقــتاح مكتــب متكــو ن مــن عضــوين إلى أربعــة أعضــاء    -

ــاعدة ــادة    وذلـــك لمسـ ــه المـ ت عليـ ــ  ــا نصـ ــذا مـ ــغال الـــدورة ، وهـ ــة           29رئـــيس المجلـــس في ســـير أشـ ــانون الولايـ مـــن قـ
الـــتي مفادهــا :سس ينتخـــب المجلـــس الشــعبي الـــولائي خـــلال كــل  دورة بنـــاء علـــى اقــتاح مـــن رئيســـه    12/07رقــم  

   أعضاء لتسييره ....   .4  إلى أربعة س2مكتبا يتكو ن من عضوين س
  35يس المجلـس الشـعبي الـولائي صـلاحية طلـب إنشـاء لجنـة تحقيـق حسـب مـا نصـ ت عليـه المـادة  كما أن  لرئ  -

كمـا    س المجلـس الشـعبي الـولائي ...       : سس تنشأ لجنة تحقيـق بطلـب مـن رئـي 12/07من قانون الولاية رقم 
لهــا عــن طريــق ظــرف    لــه صــلاحية اطــلاع الــوالي باســتقالة المنتخبــين الــولائيين وذلــك بعــد اســتلام رئــيس المجلــس

مـــن نفـــس القـــانون كالتـــالي : سس ت رســـل اســـتقالة عضـــو مـــن المجلـــس الشـــعبي    42محمـــول  حيـــث جـــاءت المـــادة  
الولائي إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام ويقر  المجلس الشعبي الـولائي ذلـك بموجـب مداولـة  

ــيس المجلـــس   ــنى أن  رئـ ــورا    ، أي بمعـ ــذلك فـ ــوالي بـ ــغ الـ ــول  ويبلـ ــوالي حـ ــلاغ الـ ف بإبـ ــ  ــو المكلـ ــولائي هـ ــعبي الـ الشـ
 استقالة منتخب ما وذلك بعد إقرارها بموجب مداولة المجلس.

كما أن  لـرئيس المجلـس الشـعبي الـولائي باعتبـاره رئـيس الهيئـة التمثيليـة المنتخبـة مـن قبـل سـكان الولايـة بتمثيـل    -
وغيرهــا مــن مظــاهر تمثيــل المجلــس في الطــابع الرسمــي لــه     المجلــس في جميــع المراســيم التشــريفية والتظــاهرات الرسميــة

علــى الشــكل التــالي : سس يمثــل رئــيس المجلــس الشــعبي    12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    72حيــث جــاءت المــادة  
الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسـيم التشـريفية والتظـاهرات الرسميـة    ، بمعـنى أن  رئـيس هـذا المجلـس  

 
على : سس ... في حالة مانع مؤقت يعين  رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد   07_12الفقرةالثانية من قانون الولاية رقم  63المادة  تنص  -1

 .نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه ...   
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وجــب تمثيلــه للمجلــس بتقــديم التهــاني وتلبيــة الــدعوات الــتي تصــل باســم المجلــس كحضــوره الاحتفــالات  يقــوم بم
 ، وكل  هذا يدخل ضمن الأعمال التشريفية. 1الوطنية والدينية وكذا القيام بواجب الضيافة

الأعمـال  كما أن  لرئيس المجلس الشعبي الولائي فيما يخص  مـداولات المجلـس صـلاحية ضـبط مشـروع جـدول    -
مـن قـانون    16الخاص بالدورة وكل  ما يخص  ذلك من تحديد انعقادها وتنظيم مكتبها ، وهذا وفقا لنص  المـادة  

ــاركة الـــوالي بعــــد   ــا بمشـ ــدورة وتاريــــا انعقادهـ ــال الـ ــدول أعمـ ــا : سس.... ويحــــدد جـ ــة بقولهـ ــا الثالثـ ــة في فقرتهـ الولايـ
 مشاورة أعضاء المكتب   .

ا هـائلا مـن المهـام  ونتيجة للصلاحيات الواس - عة التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي الولائي والـتي تفـتض كمـ 
الموكلة إليه ، فإن  هذا يتطل ب بالضرورة تفر غها لها كلي ا وعدم قيامـه بأي  مهـام أخـرى ، وفي مقابـل ذلـك يتل قـى  

ولى نصــ ت علــى : سس يتفــر غ  في فقرتهــا الأ  12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    63تعويضــات عنهــا بحيــث أن  المــادة  
رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي وبصـــفة دائمـــة لممارســـة عهدتـــه وهـــو ملـــزم بالإقامـــة علـــى إقلـــيم الولايـــة ...   ،  
وهكــذا فــإن  رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي يتفــر غ كليــ ا للقيــام بمهامــه ، وهكــذا حــا  يمكــن لــه ممارســتها بأفضــل  

ت عليــه المــادة  شــكل ممكــن تم  وضــع كــل الإمكانيــات ا مــن     67لضــرورية لتأديتهــا تحــت تصــر فه وهــذا مــا نصــ 
ــولائي الوثائــــق   ــس الشــــعبي الـ ــر ف رئــــيس المجلـ ــع تحــــت تصـ ــى الــــوالي أن يضـ ــا : سس يجــــب علـ ــس القــــانون بقولهـ نفـ

 والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس   .
رئــــيس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي في ظــــل  قــــانون الولايــــة         ومــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره حــــول صــــلاحيات           

ا صــلاحيات بالنظــر إلى الناحيــة النظريــة لهــا ، إلا  أنــ ه في الجانــب الــواقعي تبقــى    12/07رقــم   يمكــن القــول أنهــ 
  محدودة بحيث أن  دوره يتمثل في إدارة الجلسات وإرسال الاسـتدعاءات المتعل قـة بـدورات المجلـس وتسـيير أشـغاله

والتنسيق مـع الـوالي ، ولا يملـك أي سـلطة في مواجهـة المـوظفين حـا الخاصـين بديوانـه إضـافة إلى سـيطرة الـوالي  
علــى جميــع الهيئــات المتواجــدة علــى مســتوى الولايــة ممــا يجعــل صــلاحيات رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي تتميــز  

 بالتقليص و ذلك لعدة اعتبارات :
 
 

 

 - علي بلغال ،المرجع السابق ،ص1131
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ت المتعلقــة بالمجلــس ســواء فيمــا يخــص  تســير أشــغاله أو حــا الرقابــة عليــه ســواء  ســيطرة الــوالي علــى الصــلاحيا  -
الرقابة على المجلـس بحـد ذاتـه أي بمعـنى حلـ ه و كـذا الرقابـة علـى أعضـائه سـواء بالتوقيـف أو الإقصـاء وكـذا فيمـا  

عــارض مــع مبــدأ  يتعلــق بالتصــديق علــى المــداولات و هــذا مــا يجعــل مركــز المعــين  أقــوى مــن مركــز المنتخــب بمــا يت
 تمثيل الشعب وقوته.

المجلـس الشـعبي    أمـامشـارة لمسـؤولية الـوالي  إي  أوفي مقابل ذلك لا دد    ،  1النص على مسؤولية رئيس المجلس -
ي الــوالي يملــك  أخــير  هــذا الأ  ن  أبحيــث    ،  لــس والــواليالمجبــين    ةالرقابــة المتبادلــ  أالــولائي وبالتــالي عــدم تفعيــل مبــد 

ــب ــؤولي  نْ أق و ســـلطات رقابيـــة كمـــا سـ ــامقلنـــا مـــع غيـــاب مسـ ــ  ته أمـ علـــى    جـــدر الـــنص  الأمـــن    ان المجلـــس حيـــث كـ
 و التنفيذ.  ئتي المداولةصلاحية نزع الثقة منه حا يتم ضمان التوازن بين هي

مـر بالصـرف حـا يمكـن  عطائـه صـفة الآإكم مركزه كان من الواجـب  بحرئيس المجلس الشعبي الولائي   ن  أرغم  -
  صــلاحية وهــذا يعــد  الل للــوالي تلــك  خــذ بعكــس ذلــك وخــو  أكــن قــانون الولايــة  ليا وماليــا  دار إلــس  المج  يرلــه تســي

 .2لس الشعبي الولائي الذي يستمد شرعيته من الناخبينلرئيس المجفا  اجحإ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 - باعتبار أن رئيس المجلس الشعبي الولائي هو أيضا عضو منتخب في ضمن المجلس الشعبي الولائي من طرف سكان إقليم الولاية فإنه  1

  64تنطبق عليه نفس ما ينطبق على العضو فيما يخص اعتباره متخلي عن العهدة لغيابه بدون مبرر لدورتين عاديتين في السنة وفق نص المادة 
لما يحدع للعضو المنتخب ، وهكذا  إسقاطا، وأيضا إذا ما تم  الحكم عليه يناية فإنه تسقط عنه عهدته وهذا  07_12رقم يةمن قانون الولا

 يمكن القول أن رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالة مسؤولية أمام المجلس وكذا أمام الوالي . 
 - علي بلغال ، المرجع السابق ، ص 116 .2
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 : تنظيم سير عمل المجلس الشعبي الولائيالمبحث الثاني
ة عــن الإرادة الشــعبية علــى  يقــوم المجلــس الشــعبي الــولائي باعتبــاره هيئــة المداو       لــة علــى مســتوى الولايــة والمعــبر 

أطــر إجرائيــة تحكــم ســير عمــل هــذا المجلــس والمتمثلــة في آليــة المــداولات وكــذا علــى عمــل اللجــان الخاصــة بهــذا  
المجلــــس وســــنحاول التطــــر ق إلى مــــداولات المجلــــس الشــــعبي الــــولائي سالمطلــــب الأول  ، وإلى لجــــان هــــذا الأخــــير          

 طلب الثاني .سالم
 : مداولات المجلس الشعبي الولائيالمطلب الأول

، نلاحظ تضم ن هذا الأخير لمجموعـة مـن الشـروط    12/07من خلال استقراء نصوص قانون الولاية رقم  
التي تحكم انعقاد هذا المجلس والإجـراءات المتبعـة في سـير دوراتـه ، ولهـذا سـنحاول معالجـة مسـألة شـروط انعقـاد  

شــعبي الــولائي وصــحة جلســاته ، وكــذا ضــبط مناقشــاته مــن خــلال دوراتــه ومــا يتخل لهــا مــن مــداولات  المجلــس ال
 سالفرع الأول  ،ثم  بعد ذلك إلى صياغة تحرير المداولة سالفرع الثاني .

 : شروط صحة المداولة وضبط مناقشاتها الفرع الأول
في ضــمن دورات محــددة حــد دها قــانون الولايــة  كمــا هــو معلــوم فــإن  تــداول المجلــس الشــعبي الــولائي يكــون         
ا تــنص  علــى:سس يعقــد المج  14، فباســتقراء نــص  المــادة  12/07رقــم      4أربــع س  لــس الشــعبي الــولائيمنــه دــد أنهــ 

  يومـا علـى الأكثـر تنعقـد هـذه الـدورات وجـوبا  15دورات عادية في السنة ، مدة كل دورة منها خمسـة عشـر س
 تمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها   .خلال أشهر مارس ويونيو وسب

  دورات عاديـــة في  04وي لاحـــظ مـــن خـــلال المـــادة الســـالفة أن  المجلـــس الشـــعبي الـــولائي يجتمـــع في أربعـــة س       
-ســــبتمبر-جــــوان -الســــنة دون إمكانيــــة إنقــــاص أو زيادة دورة أخــــرى ، مــــع تحديــــد انعقادهــــا في أشــــهر مــــارس

  يومـا علـى الأكثـر مـع  15ن هذه الـدورات مقـد ر بــخمسة عشـرسديسمبر بصورة وجوبية ، ومدة كل  واحدة م
دون أنْ ننسـى      1عدم منح المجلس سواء أعضائه أو رئيسه إمكانية تمديدها في حالة عدم انتهـاء أشـغال الـدورة

عدم إمكانية جمع هذه الدورات في دورة واحدة ، وهـذا الأمـر منطقـي حـا  لا يمكـن فـتح المجـال أمـام المنتخبـين  
القيــام يمعهــا بمــا يناســب مصــالحهم الشخصــية ، وهــذا المنــع هــو محاولــة مــن المشــرع الجزائــري علــى ضــمان  في  

 حسن أداء أعضاء المجلس لمهامهم.

 
 . 53ص، المرجع السابق_ علي بلغال ،1

،المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 2013يونيو  18المؤرخ في  217_13من المرسوم التنفيذي رقم  09اجع المادة:_ ير
. 2013يونيو 23،المؤرخة في 32الولائي، الجريدة الرسمية العدد  
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دـدها تمـنح للمجلـس الشـعبي الـولائي إمكانيـة    12/07مـن قـانون الولايـة    15وبالرجوع إلى نص  المادة           
ا بطلــب مــن رئــيس المجلــس أو ثلــث سالاجتمــاع في دورة غــير عاديــة ، ويكــون ذ   الأعضــاء وكــذلك  1/3لــك إمــ 

تتم هذه الدورة غير العادية باستنفاذ جدول الأعمال الخاص بها  .1بطلب من الوالي على أنْ تخ 
ولقد نص  المشر ع الجزائري على وجوب اجتمـاع المجلـس الشـعبي الـولائي وبقـوة القـانون ، وذلـك في حالـة           

ــوارع الطبيع ــادة  الكـــــــ ــارت المـــــــ ــد أشـــــــ ــة ، ولقـــــــ ــة أو التكنولوجيـــــــ ــا    8يـــــــ ــذي                   2في فقرتهـــــــ ــوم التنفيـــــــ ــن المرســـــــ مـــــــ
علــى:سس... ويمكنــه عقــد دورات غــير عاديــة عنــد الحاجــة ، لمعالجــة قضــايا غــير متوقعــة أو مرتبطــة    13-217

انتظـار انعقـاد الـدورة العاديـة    بأحداع جديدة لها تأثير على المالية أو الممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمـل
 المقبلة لمعالجتها ....  .

وبالحــديث عــن حالـــة اجتمــاع المجلــس بقـــوة القــانون فيمـــا يخــص  الكــوارع الطبيعيـــة أو التكنولوجيــة الـــتي           
، فإن ــه في  12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    15ســبق وقــد أشــرنا إليهــا ســالفا ، والمنصــوص عليهــا بموجــب المــادة  

كــون بنــاء علــى طلــب رئــيس  الــة وعلــى خــلاف مــا هــو ســائد فيمــا يتعلــ ق بالــدورات غــير العاديــة الــتي تهــذه الح
ق كارثــــة طبيعيــــة أو تكنولوجيــــةالمجلــــس   دون    2أو ثلــــث أعضــــائه أو حــــا  الــــوالي ، إلا  أن  المشــــر ع في حالــــة تحقــــ 

اره يســاعد علــى تــدخ ل  اشــتاط طلــب ذلــك مــن أحــد الأشــخاص المــذكورين ســابقا ، وهــذا الأمــر حســن  باعتبــ
 المنتخبين في الوقت المناسب وإشعارهم لسكان الولاية بأن  المجلس موجود للتكف ل بأي  شيء يخص هم.

ا       هـذا فيمـا يتعلـ ق بالـدورات العاديـة وغـير العاديــة للمجلـس الشـعبي الـولائي والضـوابط المتعلقـة بـذلك  أمــ 
مـن قـانون الولايـة        رقـم    17و  16 هذا تحكمـه المـادتين  فيما يخص  مسألة الاستدعاء لهذه الدورات ، فإن  

ــادة  12/07 ت المـ ــ  ــة    16، بحيـــث نصـ ــعبي الـــولائي مرفقـ ــتدعاءات إلى دورات المجلـــس الشـ علـــى:سس ترســـل الاسـ
بمشــروع جــدول الأعمــال مــن رئيســه أو ممثلــه الــذي ي عــين  مــن ضــمن نــواب الــرئيس ...  ، وبالتــالي فــإن  إجــراء  

ــه الاســـتدعاء ــذا مـــن أجــــل  توجيـ ــال وهـ ــدول الأعمـ ــة يـ ــين تكـــون مرفقـ ــدورات المجلـــس إلى المنتخبـ ــة بـ ات الخاصـ
الاطــلاع الكــافي علــى جــدول أعمــال الــدورة مــن قبــل المنتخبــين حــا  يمكــنهم تقــديم ملاحظــاتهم الجديــة حــول  

 المسائل التي سيت م طرحها في دورة المجلس.

 
 - تنص المادة 15 من قانون الولاية رقم  12_07على :'' يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه 1

   أعضائه أو بطلب من الوالي تختتم الدورة غير العادية باستنفاذ جدول أعمالها ... ''. 1/3أو ثلث س 
 _ عمار بوضياف، شرح قانون الولاية12_07،الطبعة الأولى، الجزائر ، دار جسور للنشر والتوزيع ، 2012،ص229. 2
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إلى مســألة آجــال إرســال الاســتدعاءات الخاصــة    12/071مــن قــانون الولايــة    17بينمــا أشــارت المــادة       
  أيام كاملـة علـى الأقـل مـن الاجتمـاع المقـر ر للمجلـس الشـعبي الـوطني  10بالدورات والتي تم  تحديـدها بــعشرة س

إلى مقــر  ســكناهم مقابــل وصــل اســتلام مــع إمكانيــة تقلــيص هــذا الأجــل في حالــة الاســتعجال علــى أنْ      لا  
 في ذلك. 2مل ، وهنا يقوم رئيس المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمةيقل  عن يوم واحد كا

وحــا  عــن طريــق  فــإن  ذلــك يكــون كتابيــا بــل    دورتــه،وفيمــا يخــص  وســائل إعــلام أعضــاء المجلــس بانعقــاد       
ت عليــه المــادة  البريــد الالكــتوني   217-13رقــم  مــن المرســوم التنفيــذي    3و  2في فقرتيهــا    10، وهــذا مــا نصــ 

ا:سس... وتســل م الاســتدعاءات لكــل  عضــو بالمجلــس بمقــر  ســكناه مقابــل وصــل اســتلام مــع احــتام الآجــال  بقولهــ
المنصـوص عليهـا في القـانون المتعلـ ق بالولايـة ويمكـن إرســالها بصـفة إضـافية ، عـن طريـق الوسـيلة الإلكتونيـة بنــاء  

 على طلب صريح من أعضاء المجلس  .
طريـق الوسـيلة الالكتونيـة حسـب المصـطلح الـوارد في هـذه المـادة والـذي ي عـد   ويعتبر تبليغ المنتخبين عـن      

هـــو     12/07أكثــر عموميـــة وقـــولا مقارنـــة بمصـــطلح  البريـــد الالكــتوني  المســـتعمل ضـــمن قـــانون الولايـــة رقـــم  
ا حـا  لا  سعي من المشرع الجزائري على إدخال التكنولوجيات الحديثة في العملية الخاصة بتسـيير الولايـة ، وهـذ 

 يتذر ع المنتخب بعدم إبلاغه واستخدام ذلك كمبر ر للغياب.
ــة                   ــانون الولايـــ ــإن  قـــ ــال ، فـــ ــدول الأعمـــ ــة يـــ ــين مرفقـــ ــتدعاءات إلى المنتخبـــ ــال الاســـ ــن إرســـ وبالتحـــــد ع عـــ
ول  ل يتطـــر ق إلى مســـألة إرســـال وثائـــق أخـــرى ضـــرورية كتلـــك المتعل قـــة بالميزانيـــة مـــع مشـــروع جـــد   12/07رقـــم  

الأعمــال ، بحيــث كــان مــن الأحــرى علــى المشــر ع الجزائــري الــنص  علــى ذلــك حــا  يمكــن تحقيــق مناقشــة جديــة  
 للمواضيع.

وبعــد الحــديث عــن دورات المجلــس الشــعبي الــولائي ومــا ي شــتط فيهــا ســواء مــن ناحيــة انعقادهــا في فــتات      
بخصــوص دوراتــه ، فإنــ ه يكــون علينــا لزامــا    زمنيــة محــد دة وكــذا مســألة إرســال الاســتدعاءات إلى أعضــاء المجلــس

التطـــر ق إلى مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي الـــتي تـــدخل ضـــمن ســـير دورات المجلـــس ، فهـــي العمـــل القـــانوني  
 الذي يتم  إجرائه أثناء دورات المجلس.

 

1- تنص المادة 17 من قانون الولاية رقم12 _07 على: '' يرسل  الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي إلى أعضاء المجلس  

الولائي كتابيا وعن طريق البريد الالكتوني وتكون مرفقة يدول الأعمال وتسلم لهم في مقر  سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة  الشعبي 
يام كاملة على الأقل من الاجتماع ويمكن تقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال ، على أنْ لا يقل  عن يوم واحد كامل ... ''. أ  10س  

 - اسماعيل فريجات، النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر،مجلة العلوم القانونية والسياسية ، عدد 12،جانفي2016، ص2.209
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 : شروط صحة المداولات  أولا
  مـرات في السـنة بالإضـافة إلى  04ة سمن خلال ما سـبق ذكـره ، فـإن  المجلـس الشـعبي الـولائي يجتمـع أربعـ  

دورات غير عادية يتم  من خلالها مناقشة مجموعة من المواضيع المحد دة في جدول الأعمال الخاص بالـدورة والـتي  
مجموعـــة مـــن الشـــروط    12/07يـــتم  التنـــاقش فيهـــا وفـــق إجـــراء المداولـــة ، والـــتي اشـــتط فيهـــا قـــانون الولايـــة رقـــم  

 ن اعتبارها صحيحة من الناحية القانونية والمتمثلة في :الواجب توافرها حا  يمك
دـدها تـنص  علـى: سسلا    12/07مـن قـانون الولايـة رقـم    19بالنظر إلى المـادة  :/ اشتراط النصاب القانوني 1

تصح اجتماعـات المجلـس الشـعبي الـولائي إلا  بحضـور الأغلبيـة المطلقـة لأعضـائه الممارسـين وإذا ل يجتمـع المجلـس  
 الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصـاب القـانوني ، فـإن  المـداولات المتخـذة بعـد الاسـتدعاء  الشعبي

   كاملة على الأقل ، تكون صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين  .05الثاني بفارق خمسة س
مــداولات المجلــس الشــعبي    وي سـتنتج مــن خــلال هــذه المـادة أن ــه تم  اشــتاط النصــاب القــانوني المحـد د لصــحة    

ــين ــائه الممارسـ ــة لأعضـ ــة المطلقـ ــل في الأغلبيـ ــدد    1الـــولائي والمتمثـ ــن نصـــف عـ ــر مـ ــي لأكثـ ــور الفعلـ ، بمعـــنى الحضـ
ــادة   ــه المـ ــارت إليـ ــا أشـ ــذا مـ ــين ، وهـ ــاء الممارسـ ــذي    11الأعضـ ــن المرســـوم التنفيـ ــة    217-13مـ ــا الثانيـ في فقرتهـ

 ضور الفعلي لأكثر من نصف عدد الأعضاء الممارسين...  بقولها:سس...تعتبر الأغلبية المطلقة كاملة بالح
ق النصـــــاب القـــــانوني بعـــــد الاســـــتدعاء الأول للمجلـــــس ، اعتبـــــار           ه ي لاحـــــظ في حالـــــة عـــــدم تحقـــــ  غـــــير أنـــــ 

ــن   ه يمكـ ــ  ــنى أنـ ــرين ، بمعـ ــاء الحاضـ ــدد الأعضـ ــان عـ ــا كـ ــحيحة مهمـ ــاني صـ ــتدعاء الثـ ــد الاسـ ــذة بعـ ــداولات المتخـ المـ
مــن الأعضـــاء الحاضــرين بعـــد الاســـتدعاء الثــاني ، وهـــذا ســعيا مـــن المشــر ع إلى عـــدم إهمـــال  الاكتفــاء بأي  نســـبة  

لـو تم  الاسـتمرار في التعنـ ت في قضـية اشـتاط الأغلبيـة المطلقـة للأعضـاء الممارسـين    2مصالح سكان إقليم الولاية
 مرارا وتكرارا.

 
 

ن انعقــاد جلســات المجلــس بغيــة عــدم الاتفــاق  وتعــود الحكمــة إلى اشــتاط نصــاب قــانوني معــين  حــا  يمكــ        
بــين الأعضــاء الممارســين علــى التغيــ ب بقصــد عرقلــة انعقــاد المجلــس ، وســبب قبــول أي  نصــاب بعــد الاســتدعاء  

 
   .  58ص، لمرجع السابقا_ علي بلغال ،1

، المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي  2013يونيو  18المؤرخ في  217_13من المرسوم التنفيذي رقم:  11يراجع المادة:_ 
 الولائي. 

 - نورة غيدي ،المرجع السابق ، ص 2.27
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الثــاني يعــود إلى حكمــة وتكــريس المشــر ع الجزائــري في قــانون الولايــة علــى تغليــب مصــالح المــواطنين الحيويــة وعــدم  
 1ة بسبب غياب المنتخبين.تعطيل سير الشؤون العام

ــتم           ــل يـ ــا هـ ــعبي الـــولائي ، فهنـ ــة المجلـــس الشـ ــانوني المشـــتط لصـــحة مداولـ ــاب القـ ــن النصـ ــتكل م عـ ــا نـ ــا أن نـ وبمـ
احتســاب الوكــالات ضــمن عــدد أصــوات الأعضــاء الحاضــرين المشــتطة لتحقيــق النصــاب القــانوني ، أي بمعــنى  

 ؟هل يتم احتساب أصواتهم أم أن  الأمر عكس ذلك 
ــادة       علـــى:  الثالثـــة دـــدها تـــنص  في فقرتهـــا    217-13مـــن المرســـوم التنفيـــذي    11وبالرجـــوع إلى نـــص  المـ

سس... لا تؤخـذ في الحسـبان الوكــالات الـتي يمنحهــا الأعضـاء الغــائبون لـزملائهم عنــد احتسـاب النصــاب     ولا  
 يؤثر انسحاب عضو أثناء الجلسة في النصاب  .

حــــظ أمــــرين اثنــــين ، أولهمــــا أن  مســــألة الوكــــالات لا يــــتم  احتســــابها ضــــمن  فمــــن خــــلال هــــذه المــــادة نلا    
النصــاب القـــانوني المشـــتط للاجتمـــاع ، وثانيهمـــا عـــدم تأثـــير انســـحاب عضـــو منتخـــب أثنـــاء جلســـات المجلـــس  

ــانون الولايــــة رقــــم   ــة النصــــاب ، وبالتــــالي فــــإن  قــ ــا أن     12/07الشــــعبي الــــولائي في عمليــ قــــد أثار نقطــــة مفادهــ
العضـو أثنـاء الجلسـات وبعـد اكتمـال النصـاب القـانوني لا يـؤث ر ذلـك علـى صـحة المداولـة باعتبـار أن   انسـحاب  

 .2عملية الاجتماع قد تم ت
بينمـــا فيمـــا يخـــص  مســـألة عـــدم احتســـاب الوكـــالات الـــتي يمنحهـــا الأعضـــاء الغـــائبين لـــزملائهم في عمليـــة     

ــة الـــذي يجـــب ــيس الجلسـ ــام رئـ ــذا يـــدخل ضـــمن مهـ ــرين    النصـــاب فـــإن  هـ ــاء مناداتـــه للحاضـ ــا أثنـ د منهـ ــ  أن يتأكـ
 وتسجيله للغائبين.

حــا  تكــون مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي صــحيحة ولهــا حجيــة     / اشــتراط التصــويت  جيــة المداولــة :2
م  في فقرتها الثانيـة مـن قـانون الولايـة رقـ  51فإن ه قد تم  اشتاط أغلبية محد دة لذلك ، وهذا ما أشارت إليه المادة  

بقولها:سس... باستثناء الحالات المنصـوص عليهـا صـراحة في هـذا القـانون ، تتخـذ المـداولات بالأغلبيـة   12/07
 البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت...  .

 
ب تــوافر أغلبيــة  فمــن خــلال هــذه المــادة دــد أنــ ه قــد تم  اشــتاط اتخاذهــا أي بمعــنى التصــويت عليهــا وجــو     

علـــى    12/07بســـيطة للأعضـــاء الحاضـــرين أو الممثلـــين عنـــد التصـــويت ، وهنـــا نلاحـــظ أن  قـــانون الولايـــة رقـــم  

 
 - نورة غيدي ، مرجع سابق، ص  281

 - عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، سنة 2017،  المرجع السابق،ص 327. 2 
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  471، بحيــث أن  هــذا الأخــير في المــادة    09-90خــلاف مــا ذهــب إليــه ســابقه أي قــانون الولايــة الملغــى رقــم  
الــــذين يمارســــون مهــــامهم ســــواء كــــانوا  اســــتعمل مصــــطلح  الأعضــــاء الممارســــين  وهــــذا ينصــــرف إلى الأعضــــاء  

  12/07الســابقة الــذكر مــن قــانون الولايــة رقــم    51حاضــرين أم غــائبين ، مم ــا أد ى إلى تعــديل ذلــك في المــادة  
بمصـــــطلح  الأعضـــــاء الحاضـــــرين  ، وحســـــن  مـــــا فعـــــل باعتمـــــاده علـــــى المصـــــطلح الأخـــــير بحيـــــث أن  مصـــــطلح  

ء إذا مـــا كـــانوا غـــائبين ، بينمـــا مصـــطلح  الحاضـــرين  فهـــو   الممارســـين  يضـــعنا أمـــام إشـــكالية تصـــويت الأعضـــا
ينصــرف إلى الأعضــاء الحاضــرين أثنــاء الجلســة ، ممــا يجعــل عمليــة التصــويت أمــر يســيرا ، واشــتاط قــانون الولايــة  

للأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت هـو أمـر منطقـي باعتبـار أن  هـذه   12/07رقم 
المتخـــذة مـــن المجلـــس متعل قـــة بالشـــؤون المحليـــة لمقلـــيم وليســـت ذات طـــابع سياســـي حـــا  يـــتم اشـــتاط  القـــرارات  

أغلبية كبيرة من أجل التصويت عليهـا في ظـل  صـعوبة الوصـول إلى هـذه الأغلبيـة الكبـيرة إذا مـا نظـرنا إلى طـابع  
كو نـة للمجلـس مم ـا يجعـل الأمـر صـعب التحقيـق ، و 

 
هنـا علـى خـلاف مـا هـو معمـول بـه  التنافر بين الأحـزاب الم

في مســألة عــدم احتســاب الوكــالات ضــمن نصــاب الاجتمــاع كمــا ســبق وأنْ قلنــا، فــإن  قــانون الولايــة في عمليــة  
التصــويت علــى المداولــة قــد أخــذ مســلكا آخــر ، بحيــث مــن خــلال عبــارة الممثلــين عنــد التصــويت ينصــرف هــذا  

اب هــذه الوكــالات في عمليــة التصــويت  ويعــود الســبب في ذلــك  إلى إجــراء الوكالــة القانونيــة ، بحيــث يــتم  احتســ
أي بمعــــنى احتســــاب الوكــــالات ضــــمن عمليــــة التصــــويت علــــى المداولــــة إلى عــــدم تعطيــــل ســــير مصــــالح ســــكان  

 الإقليم.
لا             لكن في مقابل ذلك فإن  إجراء الوكالة ليس على إطلاقه بل مقي د بمجموعة مـن الشـروط حـا         

ــ ــن التعـــ ــادة  يمكـــ ــين ، فالمـــ ــرف المنتخبـــ ــن طـــ ــادي في ذلـــــك مـــ ــة رقـــــم    20د ي والتمـــ ــانون الولايـــ ــن قـــ                  12/07مـــ
ل   تــنص  علــى : سس يمكــن عضــو المجلــس الشــعبي الــولائي الــذي حصــل لــه مــانع لحضــور الجلســة أو الــدورة أنْ يوكــ 

 يكــون حــاملا لأكثــر مــن وكالــة  كتابيــا أحــد الأعضــاء مــن اختيــاره، ليصــو ت نيابــة عنــه لا يجــوز لنفــي العضــو أنْ 
 واحدة  .

بحيث أن  قانون الولايـة قـد خـو ل للمنتخـب علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي الـولائي في حالـة حصـول مـانع      
لـــه لحضـــور جلســـة أو دورة هـــذا المجلـــس توكيـــل أحـــد زملائـــه بصـــورة كتابيـــة بالتصـــويت نيابـــة عنـــه ، علـــى أنْ لا  

 
،المؤرخةفي  15المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 07/04/1990المؤرخ في 09-90رقم  الملغى قانون من ال 47تنص المادة  -1
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ة واحدة ي عبر  بها عن إرادة العضو الغائـب ، وبمفهـوم آخـر عـدم جـواز حمـل  يكون للعضو حامل الوكالة إلا  وكال
 أكثر من وكالة واحدة.

ــا يخـــص  شـــروط الوكالـــة بقولهـــا:سس يـــتم  إعـــداد    12/07مـــن قـــانون الولايـــة رقـــم    21وأضـــافت المـــادة            فيمـ
حة الجلســـة أو الـــدورة الـــتي  وتحـــدد الوكالـــة صـــرا  الغـــرض.الوكالـــة بطلـــب مـــن الموكـــل أمـــام أي  ســـلطة مؤهلـــة لهـــذا  
 ولا تصح إلا  لجلسة أو لدورة واحدة  . الدورة،حررت من أجلها هذه الوكالة ت قد م الوكالة إلى مكتب  

فمــن خــلال هـــذه المــادة دــد أن  الوكالـــة يــتم  إعــدادها مـــن أجــل جلســة أو دورة محـــددة وليســت بوكالـــة           
للمنتخبين التهـر ب مـن مسـؤولياتهم وغيـابهم عـن جلسـات ودورات  مفتوحة على كل  دورة ، وهذا حا  لا يمكن  

المجلس الشعبي الولائي وتحج جهم في ذلك بمسألة الوكالة ، وهذا ما أشارت إليـه المـادة السـابقة الـذكر في فقرتهـا  
 الثانية تحت عبارة  ولا تصح إلا  لجلسة أو لدورة واحدة .

ا فيمـا يتعلـ ق بعمليـة التصـويت فلـم يـتم  إلـزام  هذا فيما يخص  مسألة الوكالة والشر          وط المتحك مـة فيهـا ، أمـ 
، لكـن إذا مـا نظــرنا إلى    12/07المجلـس الشـعبي الـولائي بإت بــاع أسـلوب معـين  للتصــويت في قـانون الولايـة رقــم  

سس  :  ه الـتي أتـت علـى الشـكل الآتيمنـ  25دده بين  أسـلوب التصـويت في المـادة   217-13المرسوم التنفيذي 
مـداولات المجلـس    علـىيصادق المجلس الشعبي الولائي على مداولاتـه برفـع اليـد ...   ، وبالتـالي فـإن  التصـويت  

الشــعبي الــولائي وفــق هــذه الطريقــة يكــون برفــع  الأيــدي ، وممــا لا شــك  فيــه فــإن  هــذا الأســلوب يفــتض توجيــه  
، لكـن هـذا لا ينفـي    1ممتنـع -غـير موافـق-سموافـق  أسئلة مباشرة بغرض الإجابة عليها وارتباطها بثلاثة خيارات

  أعضاء المجلس ، وهنا يـتم  الإشـراف  2/3إمكانية اللجوء إلى التصويت السري الذي يكون بطلب من ثلثي س
علــى عمليــة التصــويت مــن قبــل رئــيس الجلســة بمســاعدة أمينهــا، ويــتم  إعــلان نتــائج هــذا التصــويت أمــام المجلــس  

 الشعبي الولائي.
عـدة    قـد أقـر    ه  ن ـ أدـد في صـلبه      12/07رقـم    رجوع إلى قـانون الولايـةلبا  :المداولات اط مكان لعقد/ اشتر 3

هـذا المجلـس يجـري مداولاتـه    صل العـام أن  الأفه،  أحكام تخص مسألة مكان عقد المجلس الشعبي الولائي لمداولات
تجـرى مـداولات  : سسبقولهـاالقـانون    هـذا  مـن  22  مانصت عليه المادة  اأشغاله في المقرات المخصصة لذلك وهذ و 

للمجلـــس الشـــعبي    اللجـــان في المقـــرات المخصصـــة  وأشـــغال المجلـــس الشـــعبي الـــولائي بمـــا فيهـــا مـــداولات وأشـــغال
  أشــغالإجــراء مــداولات و    ، حيــث مــن خــلال هـذه المــادة دــد وجــود إلـزام ضــمن قــانون الولايــة يخـص    الـولائي

ــعبي الـــولائي في ــرات    المجلـــس الشـ ــارج  خالمالمقـ ــا خـ ــالي لا يمكـــن إجرائهـ ــة وبالتـ ــتوى الولايـ ــة لـــذلك علـــى مسـ صصـ
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طــار المكــاني المخصــص لــذلك ،بحيــث يــتم تــوفير كــل المتطلبــات الضــرورية لحســن ســير الأشــغال والمــداولات  الإ
  ،وفي حالة االفة إلزام إجرائها في تلك المقرات فإنه يتتب بطلانها بقوة القانون.

لــدخول إلى المجلــس الشــعبي الــولائي فهنــا بعــد  لتكــون مــانع    الــتيوة القــاهرة المؤكــدة  غــير أنــه في حالــة القــ        
 خر من إقليم الولاية.آفي مكان    بالمجلسشغال الخاصة و الأالتشاور مع الوالي يمكن عقد المداولات  

ثناء الخــروج عــن  في قــانون الولايــة قــد أجــاز اســت  المشــرع الجزائــري  ذا فــإن  خطــر محــدق لهــ  مــامأننــا أ  وباعتبــار       
القاعدة العامة التي مفادها وجوب إجراء مداولات وأشغال المجلـس الشـعبي الـولائي في المقـرات المخصصـة علـى  
مستوى المجلس،وهذا الأمر إيجابي بحيث أنه حا في حالة حدوع مانع يحول دون الـدخول إلى المجلـس الشـعبي  

ل الخاصــة بهــذا المجلــس في مكــان آخــر مــن إقلــيم الولايــة بعــد  الــولائي فإنــه قــدتم  إجــازة عقــد المــداولات و الأشــغا
 .1التشاور مع الوالي حا لا تتعطل مصالح السكان تحت ظرف القوة القاهرة

ومـــن أجـــل تـــوفير كـــل المتطلبـــات الضـــرورية لحســـن ســـير المـــداولات علـــى أحســـن وجـــه فـــإن  رئـــيس المجلـــس         
فير كافـة الوثائـق المطلوبـة لحسـن سـير معالجـة النقـاط الـواردة  الشعبي الولائي أو حا مستخلفه يكون مكلف بتو 
ــا أشــــارت إليــــه المــــادة   ــة مــــن المرســــوم التنفيــــذي14في جــــدول الأعمال،وهــــذا مــ ــرة الثانيــ ــم                  الفقــ رقــ

بقولها:سس...يســهر رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي أو مســتخلفه علــى تــوفير الوثائــق الضــرورية لمعالجــة    13/217
المدرجـة في جــدول الأعمـال ويتأكـد مــن تسـلمها مــن كـل عضـو  ، وكــل هـذا يـدخل ضــمن تـوفير كافــة    النقـاط

احتياجات المنتخبين للقيام بأداء مهـامهم بصـورة يسـيرة وحسـنة حـا لا يمكـن لهـم التـذرع بأي نقائص،وبالتـالي  
 عدم تعطيل سير الهيئة التمثيلية المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي.

ــةاتحريــــر المد  طاشــــترا  /4 ــة:    ولــ ــة العربيــ   12/07مــــن قــــانون الولايــــة رقــــم    25مــــا نظــــرنا إلى المــــادة  ذا  إباللغــ
ــة   ــرر تحـــت طائلـ ــغال المجلـــس الشـــعبي الـــولائي بلغـــة وطنيـــة ، وتحـ لوجـــدناها تـــنص  علـــى:سس تجـــرى مـــداولات وأشـ

ــب المجلـــس ال ــا في جانـ ــد إلزامـ ــادة دـ ــذه المـ ــة    ، فمـــن خـــلال هـ ــة العربيـ ــبطلان، باللغـ ــعبي الـــولائي بإجـــراء  الـ شـ
مداولاتــه وأشــغاله باللغــة الوطنيــة ، وفي حالــة االفــة ذلــك أي الخــروج علــى قاعــدة إجرائهــا باللغــة الوطنيــة فإنــه  

مــــن خــــلال    12/07يتتــــب علــــى ذلــــك بطلانهــــا ، وحســــن مــــا فعــــل المشــــرع الجزائــــري في قــــانون الولايــــة رقــــم  
اللغــة العربيــة وكــذا الأمازيغيــة وهــذا ردذ لاعتبــار هــذه  اســتخدامه لمصــطلح اللغــة الوطنيــة والــذي يشــمل كــل مــن  

اللغة الأخيرة بعـدما كانـت مهمشـة منـذ الاسـتقلال ، ولقـد قـام المؤسـس الدسـتوري بتقيـة هـذه اللغـة وإعطائهـا  
والــــذي جعــــل مــــن خلالــــه    2016مكانتهــــا الحقيقيــــة والفعليــــة مــــن خــــلال التعــــديل الدســــتوري الأخــــير لســــنة  
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يزة باعتبارهـا تمثـل جـزء مـن الـتاع الثقـافي و امتـدادا لأجيالـه ، وسـعيا منـه إلى تكـريس هـذه  للأمازيغية مكانة مم
ــع  ــاء مجمـ ــألة إنشـ ــار إلى مسـ ــد أشـ ــه قـ ــة فإنـ ــذه اللغـ ــة هـ ــا يخـــص  ترقيـ ــة فيمـ ــه في    1التقيـ ــع محاولتـ ــة مـ ــة الأمازيغيـ للغـ

 ومية .المستقبل القريب تعميم تعليمها في المدارس وكذا استخدامها في الإدارات العم
تم  ملاحظــة عــدم  المجلــس الشــعبي الــولائي فإنــه    مــداولاتتطبــع إجــراء    الــتييــة  لوبالنظــر إلى الممارســة العم         

بحيـث تم  إقصـاء اللغـة الأمازيغيـة ضـمن    تكريس قاعدة إجرائها باللغـة الوطنيـة أي باللغتـين الأمازيغيـة و العربيـة،
ــذا ي ــداولات وهـ ــراء المـ ــتخدمة في إجـ ــرا  اللغـــات المسـ ــر نظـ ــل تعـــدى الأمـ ــة  ،بـ ــة الوطنيـ ــة لمصـــطلح  اللغـ ــد  االفـ عـ

 . 2للاتجاهات الإيديولوجية للتشكيلة السياسية المشكلة للمجلس إلى إجرائها باللغة الأجنبية أي الفرنسية
ممـا يجعـل    وهذا يعد  االفـة قانونيـة واضـحة للدسـتور وتعـدي فاضـح علـى كـل القـوانين السـاري العمـل بهـا،      

ت المجلـــس الشـــعبي الـــولائي في هـــذه الحالـــة تـــدخل ضـــمن عـــدم المشـــروعية لمخالفتهـــا لكـــل مـــن الدســـتور  مـــداولا
 والقوانين السارية المفعول.

ــا:   ــورخامسـ ــات للجمهـ ــتل جلسـ دـــدها               217-13مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم    15خـــلال المـــادة    فمـــن:  فـ
مراعـــاة الأحكـــام المتعلقـــة بالجلســـات المغلقـــة وهـــي  تـــنص  علـــى: سسجلســـات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي علنيـــة مـــع  

مفتوحـــة لمـــواطني الولايـــة ولكـــل مـــواطن معـــني بموضـــوع المـــداولات المبرمجـــة    ، فمـــن خـــلال هـــذه المـــادة دـــد أن  
جلســات المجلــس الشــعبي الــولائي تكــون كأصــل عــام بصــورة علنيــة مفتوحــة أمــام الجمهــور حــا يمكــن للناخــب  

تخــذة أثنــاء دورات ومــداولات هــذا المجلــس وهــذا يــدخل تحــت مبــدأ الشــفافية وتطبيــق  الحضــور لمراقبــة الشــؤون الم
 بما يدعم الديمقراطية على المستوى المحلي.    3الرقابة الشعبية

 
 

لكن مع هـذا فإنـه علـى الأصـل العـام المتمثـل في علنيـة الجلسـات يـرد اسـتثناء تكـون مـن خلالـه جلسـات         
أي في جلســة مغلقــة وهــذا في حــالتين اثنــين أولهمــا المســائل التأديبيــة للمنتخبــين  المجلــس الشــعبي الــولائي ســرية  

مــــن المرســــوم التنفيــــذي            18وثانيهمــــا مســــألة الكــــوارع الطبيعيــــة أو التكنولوجيا،وهــــذا مــــا أشــــارت إليــــه المــــادة  
يـة لأعضـائه...    بقولها: سسيجتمع المجلـس في جلسـات مغلقـة لاسـيما لدراسـة الحـالات التأديب 217 -13رقم 

 
 مارس  7، الصادر في 14العدد  ،الجريدة الرسمية2016مارس 06من التعديل الدستوري المؤرخ في في فقرتها الثالثة  04المادة تنص  -1

دع مجمع جزائري للغة الأما  زيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية ... . على أن: ''...  يح 
 - علي بلغال ، المرجع السابق ، ص 2.63

 - إسماعيل فريجات ، المرجع السابق ، ص 97. 3
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وهكــذا يمكــن أن تجــري في جلســات مغلقــة وذلــك نظــرا لخصوصــية المواضــيع المطروحــة للنقــا  فيهــا،فمن غـــير  
المعقـول دراسـة حالـة تأديبيـة لمنتخـب مـا وفـتح ذلـك أمـام الجمهـور لارتبـاط ذلـك بأمـور تفـتض السـرية، إضــافة  

نولوجيا في جلسـة مفتوحـة حـا  لكوارع الطبيعية أو التكإلى أنه لا يمكن بطبيعة الحال دراسة المسائل المتعلقة با
 لا يعم الهلع و الفوضى بين نفوس مواطنين إقليم الولاية.

حــا يمكــن ضــمان مشــاركة المــواطن في الحيــاة العموميــة و تكــريس الديمقراطيــة التشــاركية  :  عــلاموجــوب الإ  /6
لمجلس الشعبي الولائي حا يكـون المـواطن علـى  فهذا يتطلب إعلام المواطنين بما سيجري في مداولات وأشغال ا

 علم بالشؤون محل  المناقشة.
دــد أن إعــلام المــواطن المحلــي يكــون بإلصــاق جــدول    12/07ومــن خــلال نصــوص قــانون الولايــة رقــم          

،وذلـــك في أمـــاكن الإلصـــاق الخاصـــة بـــذلك ،دون  1مـــن هـــذا القـــانون 18الأعمـــال وفـــق مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  
خدام الوســيلة الإلكتونيــة وذلــك لســهولة اســتخدامها وســرعة تــدفق المعلومــة فيهــا ، وحســب هــذه  نســيان اســت

المادة السابقة فإن  الأماكن الخاصة بإلاعلام تكون على مسـتوى مقـر الولايـة والبلـديات التابعـة لهـا دون نسـيان  
 ة الإلكتونية.                الموقع الالكتوني للولاية باعتبار استعمال المجلس الشعبي الولائي للوسيل

 ضبط المناقشات :ثانيا
وفــــق    12/07باعتبــــار أن  المجلــــس الشــــعبي الــــولائي يتــــداول خــــلال دورات حــــددها قــــانون الولايــــة رقــــم           

مــن المرســوم التنفيــذي    19ضــوابط ســبق وأنْ ذكرناهــا فــإن  هــذا يتطلــب وجــوب ضــبطها ، ومــن خــلال المــادة  
ى: سسيــــرأس رئــــيس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي أو مســــتخلفه المعــــين وفقــــا للقــــانون  دــــدها تــــنص  علــــ   13-217

ــة   ــق قائمـ ــعبي الـــولائي وفـ ــاء المجلـــس الشـ ــنح الكلمـــة لأعضـ ــة المناقشـــات ويمـ ــدير رئـــيس الجلسـ جلســـات المجلس،يـ
المتــدخلين الــتي يعــدها مســبقا.وبعد اســتنفاد هــذه القائمــة، وفي حــدود الوقــت المخصــص لمختلــف نقــاط جــدول  

 مال،يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء.لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت  .الأع
فمن خلال هـذه المـادة نسـتنتج أن رئـيس الجلسـة المتمثـل في رئـيس المجلـس الشـعبي الـولائي أو مسـتخلفه          

الوقـت المخصـص لمناقشـة    يقوم بإدارة المناقشات بما يدخل تحته من تنظيم وترتيب قائمة المتدخلين وكـذا تحديـد 
كـل نقطـة مــن النقـاط الـواردة في جــدول الأعمـال مـع مــنح الكلمـة لمـن يطلبهــا مـن الأعضـاء علــى أنـه لا يمكــن  

 
يلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند  : ''  أن على 07-12  الولاية رقم من قانون  18تنص المادة  -1

 ت وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور ، ولا سيما الإلكتونية منها ، وفي مقر  الولاية والبلديات التابعة لها ''. المداولامدخل قاعة 
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فإنــه يــدخل    12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    20التصــويت ، وبالرجــوع إلى المــادة    مــنح الكلمــة خــلال عمليــة
 أعضــاء المجلــس بالنظــام الــذي يحكــم المناقشــات  ضــمن مهــام رئــيس الجلســة فيمــا يخــص ضــبط المناقشــات تــذكير

الخاصـــة بمواضـــيع جـــدول الأعمـــال وذلـــك إمـــا بســـبب تـــدخلاتهم المنصـــبة علـــى النقـــاط غـــير الـــواردة في جـــدول  
الأعمــال،   وإمــا بســبب التصــرفات الغــير لائقــة الصــادرة مــنهم والــتي تخــل  بســير الأشــغال،ويكون ذلــك بتوجيــه  

ضر الجلسة أو سـحب الكلمـة مـن العضـو المسـؤول عـن التصـرف الغـير لائـق  إنذار شفوي وتسجيل ذلك في مح
 . 1أو حا توقيف الجلسة لفتة محددة وكذا رفعها في حالة التمادي في ذلك

مــن    21الشــعبي الــولائي فــإن  المــادة    وفي ســبيل عــدم الإخــلال بالســير الحســن لمــداولات وأشــغال المجلــس         
ــن أن يخــــل  بســــير      217-13المرســـوم التنفيــــذي رقــــم   ــتعمال كــــل أداة أو جهــــاز يمكـ ــت علــــى: سسيمنــــع اسـ نصـ

الأشــغال أو يمـــس بســكينتها باســـتثناء تلـــك المــرخص بهـــا صـــراحة مــن رئـــيس المجلـــس الشــعبي الـــولائي باعتبارهـــا  
 دعامة لوجيستية لأشغال المجلس  . 

 قــد تقــع بتــدخل أعضــاء  هـذا فيمــا يخــص ضــبط رئـيس الجلســة للمناقشــات في مواجهــة الاخــتلالات الـتي         
المجلس،وكــذلك لــه ضــبط هــذه المناقشــات في مواجهــة الجمهــور الــذي يحضــر جلســات المجلــس علــى اعتبــار أن   

مــن المرســوم    16الأصــل العــام فيهــا هــو العلنيــة كمــا ســبق وأن أســلفنا الــذكر،وفي ســبيل ذلــك قــد خو لــت المــادة  
في المجلـــس مــن دخـــول القضــاء المخصـــص  لـــرئيس الجلســة منـــع أي شــخص غـــير عضــو     217-13التنفيــذي  

 للمنتخبين أو الجلوس في المقاعد اصصة لأعضاء المجلس.
مــن نفــس المرســوم إلزامــا مفــاده التــزام الجمهــور بالصــمت طيلــة مــدة الجلســة بحيــث         17وأضــافت المــادة          

 لسير الحسن لأشغال المجلس.لا يمكنهم المشاركة في المناقشات أو تعكيرها وكذا القيام بأي سلوك قد يخل با
 

وفي حالــة المخالفــة ينــتج عــن ذلــك طــرد أي شــخص مــن الجمهــور قــد قــام بالفعــل المخــل بالســير الحســن          
،وهـــذا مـــا دعمتـــه أيضـــا       2لأشـــغال المجلـــس الشـــعبي الـــولائي مـــن قاعـــدة المـــداولات وكـــذا الفضـــاءات المحيطـــة بهـــا

 
 - عي بلغالم، المرجع السابق،ص 102. 1 

يلتزم الجمهور : '' على المتضمن النظام الداخلي النموذجيللمجلس الشعبي الولائي  217-13من المرسوم التنفيذي رقم  17تنص المادة  -2
لا يمكن أي شخص من الجمهور ، بأي حال من الأحوال ، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة   الصمت طيلة مدة الجلسة.

 شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس ، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها ''.  من
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ــادة   ــم    27المــ ــة رقــ ــانون الولايــ ــن قــ ــة ضــــبط    12/07مــ ــيس الجلســ ــولى رئــ ــى الشــــكل الأتي:سس يتــ الــــتي أتــــت علــ
 المناقشات ويمكنه طرد أي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات،بعد إنذاره  .

وهكــذا فــإن العــبرة مــن منــع الجمهــور مــن دخــول الفضــاءات المخصصــة لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائي          
م إضافة إلى التزامهم بالصمت وعدم المشاركة في المناقشـات يعـود إلى محاولـة  وكذا الجلوس في مقاعد اصصة له

ــد تصـــدر عـــن أي   ــة الـــتي قـ ــالم والســـلوكات غـــير اللائقـ ضـــمان الســـير الحســـن لأشـــغال المجلـــس بعيـــدا عـــن الألفـ
 شخص من الجمهور إذا ما تم  ترك المجال مفتوح أمامهم للتدخ ل. 

ير مــــداولات المجلــــس الشــــعبي الــــولائي فــــإن  قــــانون الولايــــة رقــــم  ومــــن أجــــل  ضــــمان عــــدم الإخــــلال بســــ        
قــــد خــــو ل لــــرئيس الجلســــة ســــلطة اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لضــــبط المناقشــــات بمــــا يشــــمل طــــرد أي    12/07

 شخص من الجمهور من قاعة المداولات وكذا الفضاءات المحيطة بها.
ت المحيطــة بهــا هــو ضــرورة اســتوجبتها مــبرر ضــمان  وهــذا الأمــر أي الطــرد مــن قاعــة المــداولات و الفضــاءا        

 سيرورة المجلس بانتظام واطراد وتفادي كل ما من شأنه التأثير على سير الأشغال و مداولات المجلس.
 تحرير المداولة  :الفرع الثاني

 يمكــن تصــوره  كــان نظــرا لأن  عمــل المجلــس الشــعبي الــولائي لا  إن  تحريــر المداولــة لهــو أمــر بالــغ الأهميــة بمــا         
دون تــدوين ولهــذا ســنحاول مــن خــلال هــذا الفــرع التطــر ق إلى ثــلاع نقــاط أساســية تتمثــل في محضــر الجلســة  

 سأولا  ومحضر المداولة سثانيا ، وكذا سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي سثالثا .
سسيعـد        علـى :  ا تـنص  دـده  217-13من المرسوم التنفيذي     27بالرجوع إلى المادة   محضر الجلسة:: أولا

أمــين الجلســة محضــر الجلســة الــذي يتضــمن أهــم الآراء المعــبر عنهــا مــن أعضــاء المجلــس وأعضــاء الهيئــة التنفيذيــة  
للولايـة وممثلــي الإدارة الآخــرين، ويعــد أمــين الجلســة المحضـر خــلال الجلســة،ويعرض المحضــر للتوقيــع أثنــاء الجلســة  

 صويت  . على جميع الأعضاء الحاضرين عند الت
حيــث يســتنتج مــن خــلال المــادة الســالفة الــذكر أنــه ضــمن مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي والــتي ينــتج         

عنهــا مناقشــات تخــص النقــاط المدرجــة في جــدول الأعمــال فإنــه أثنــاء الجلســة الــتي تكــون برسســة رئــيس المجلــس  
يقــوم أثنــاء الجلســة بإعــداد محضــر يتضــمن أهــم  الشــعبي الــولائي غالبــا وبمســاعدة أمــين للجلســة،فإن هــذا الأخــير  

الآراء التي تم التعبير عنها من قبل أعضاء المجلـس الشـعبي الـولائي وكـذا أعضـاء الهيئـة التنفيذيـة للولايـة بالإضـافة  
إلى ممثلي الإدارة الآخرين ،ويتم عرض هذا المحضر أثناء الجلسة للتوقيع عليه مـن قبـل جميـع الأعضـاء الحاضـرين  

 تصويت.عند ال
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ومــــن خــــلال هــــذا المحضــــر يــــتم تــــدوين كــــل مالــــه علاقــــة بالجلســــة وهنــــا تجــــدر الإشــــارة إلى أن  الجلســــة           
الافتتاحية للدورة يتم التدوين في المحضر الخاص بها تاريا وساعة افتتاح الـدورة وطبيعـة الـدورة أكانـت عاديـة أم  

أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــولائي بمـــا فـــيهم الحاضـــرين  غـــير عاديـــة بالإضـــافة إلى المكلـــف برسســـة الجلســـة وقائمـــة  
وتعـود العـبرة مـن    ام أسمـائهم مـن أجـل إثبـات حضـورهم  والممثلين بالوكالة وكذا الغائبين مع إمضاء الحاضـرين أمـ

إعــداد محضــر للجلســة إلى إعطــاء جلســة المجلــس الشــعبي الــولائي الطــابع الرسمــي وكــذا فــإن  تســجيل المعلومــات  
المكلف برسسة الجلسة وأعضاء المجلس الشـعبي الـولائي وتسـجيل الحاضـرين والغـائبين منهم،هـذا  الخاصة بها من 

ــراء   ــائهم وحســـاب أصـــواتهم أثنـــاء إجـ ــيم الجلســـة بمـــا يســـاعد علـــى تســـهيل عمليـــة إحصـ كلـــه يســـاعد علـــى تنظـ
  التصويت.

  25وفقــا لــنص  المــادة  1العربيــة    إن  مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي يــتم تحريرهــا باللغــة  محضــر المداولــة::  ثانيــا
، ويــتم تـدوينها بحــبر غــير قابـل للمحــو في سـجل المــداولات ،مــع  12/07السـابقة الــذكر مـن قــانون الولايــة رقـم  

ــة لــرقم التســجيل التسلســلي حيــث أشــارت إلى ذلــك المــادة   في فقرتهــا الثانيــة مــن المرســوم     28حمــل كــل مداول
لمداولات بحبر غير قابل للمحـو في سـجل المـداولات ،وتحمـل كـل  على:سس...وتدون ا  217-13التنفيذي رقم  

مداولــة رقــم تســجيل يتشــكل مــن الســنة المعنيــة ورقــم تسلســلي متواصــل متبــوع بموضــوع المداولــة...  ،بحيث أنــه  
من أجل منحها رقم التسجيل ورقم التسلسلي متبوعا بموضوعها كل هـذا في سـبيل الحفـالم عليهـا علـى أحسـن  

ولائي وهنــا يجــب تضــمن المداولـــة  را للأهميــة البالغــة الــتي تكتســيها مــداولات المجلــس الشــعبي الــصــورة ممكنــة نظــ
لا يمكن إغفالها والمتمثلة في نوع الدورة وتاريا الجلسة واسم رئيسها وكـذا الأعضـاء الحاضـرين والممثلـين   لعناصر

 والغائبين بالإضافة إلى جدول الأعمال ونتائج التصويت.
دــد أنــه علــى رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي         217-13مــن المرســوم التنفيــذي    29نظــر إلى المــادة  وبال        

ــوله          أو أي عضـــو في هـــذا المجلـــس يكـــون معنيـــا بموضـــوع المداولـــة ســـواء بإسمـــه الشخصـــي أو زوجـــه أو حـــا أصـ
تي تتنـــاول الموضـــوع الـــذي لـــه      أو فروعـــه حـــا الدرجـــة الرابعـــة إن يتخـــذ موقفـــا تحفظيـــا بانســـحابه مـــن الجلســـة الـــ

 علاقة به، وفي حالة المخالفة تبطل المداولة وكل ما يتعلق بها بقوة القانون.

 
ء وتحرير  امنه التي تشتط اجر  25في مادته  2012منه ومشروع قانون الولاية لسنة 53في مادته  10_11ف ماورد في قانون البلدية _بخلا1

 مداولات المجلس الشعبي الولائي بالغة العربية فقط. 
،المؤرخة في  287الوطني ، السنة الخامسة رقم ، الجريدة الرسمية للمناقشات المجلس الشعبي 2012يناير  18 الأربعاء_أنظر الجلسة العلنية ليوم 

. 13،ص 2012يناير 25  
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ويعود السبب في ذلك إلى ضـمان حيـاد رئـيس المجلـس الشـعبي الـولائي أو عضـو المجلـس الـذي لـه علاقـة           
 بموضوع المداولة حا لا يمكن توظيفها لمصلحته الشخصية.

  1وفيمـــا يخـــص تحريـــر مســـتخرج المداولـــة فـــإن ذلـــك يـــتم باللغـــة العربيـــة مـــع تناولهـــا للمداولـــة بصـــورة جزئيـــة         
وتســــجيل ذلــــك في ســــجل خــــاص مــــرقم ومؤشــــر عليــــه مــــن قبــــل رئــــيس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي الــــذي يرســــل  

مســـــتخلص    مســـــتخلص المداولـــــة إلى الـــــوالي في أجـــــل ثمانيـــــة أيام مقابـــــل وصـــــل اســـــتلام يتضـــــمن تاريـــــا إيـــــداع
مــع عــدم نشــر المــداولات    2المداولــة،ويتم تبليــغ مســتخرج المداولــة للمعــني بــه إذا كانــت المداولــة ذات بعــد فــردي

 المتخذة خلال الجلسات المغلقة.
أمــا فيمــا يخــص الأصــل العــام والــذي هــو علنيــة الجلســات، فإنــه يــتم إلصــاق مســتخرجات المــداولات في           

مـن المرسـوم التنفيـذي    32لقة لمدة لا تقل عن شهر وهذا ما أشارت إليـه المـادة  واجهات وشبابيك وإبقائها مع
على: سسيجب أن يكون مكان إلصـاق مسـتخرجات المـداولات محفوظـا بواسـطة واجهـات زجاجيـة   13-217

لى غايـــة نفـــاذ آجـــال الطعـــن علـــى  و/أو شـــبابيك معدنيـــة مـــع إبقـــاء تعليقهـــا لمـــدة لا تقـــل عـــن شـــهر واحـــد أو إ
 ب أن يكون مكان الإلصاق في متناول الجمهور وسهل الإطلاع   .الأقل. يج
وبالتـــالي فإنـــه يـــتم تعليـــق مســـتخرج المـــداولات في الأمـــاكن المخصصـــة لـــذلك ســـواء بواســـطة الواجهـــات           

معلقـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر واحـد  الزجاجية أو الشبابيك المعدنية على مستوى مقر الولاية مع ضرورة إبقائهـا  
  3لى غاية نفاذ آجال الطعن،وهنا يشتط في مكـان إلصـاق مسـتخرج المداولـة أن يكـون في متنـاول الجمهـورأو إ

عليــه،لكن هــذا لا يمنــع نشــرها عــن طريــق الوســيلة الرقميــة كمــا هــو المصــطلح المســتعمل    ومــن الســهل الإطــلاع
 من نفس المرسوم.   31ضمن نص المادة  

دـــد فيهـــا أن ســـجل    217-13مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم    33دة  بالنظـــر إلى المـــا  ســـجل المـــداولات::  ثالثـــا
المداولات هو عبارة أوراق متابطة ومثبتة بشـريط قماشـي مـع تضـم ن كـل ورقـة منهـا لـرقم التسلسـلي يـتم وضـعه  
على الزاوية العليا اليسرى على وجـه الورقـة وكـذا علـى الزاويـة العليـا اليمـنى علـى ظهـر الورقـة ويـتك علـى وجهـي  

 
يحرر مستخرج على : ''  للمجلس الشعبي الولائي المتضمن النظام الداخلي النموذجي 217-13من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة تنص  -1

 المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا ... ''. 
على أن:   للمجلس الشعبي الولائي المتضمن النظام الداخلي النموذجي 217-13قرتها الثانية من المرسوم التنفيذي رقم في ف 31المادة -2
 عندما تكون المداولة ذات بعد فردي ''.ويبلغ المستخرج للمعنيين  

 - إسماعيل فريجات ، المرجع السابق ، ص 98. 3
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قــة هـــامش وتأتي قائمـــة الأعضـــاء الحاضــرين أو الممثلـــين أثنـــاء التصـــويت بعــد مضـــمون ومحتـــوى المداولـــة مـــع  الور 
  توقيع كل عضو مقابل إسمه.

ومن أجل الحفالم على الشكل الملائم لسـجل المـداولات فـإن ذلـك يتطلـب الوضـع في الحسـبان الجانـب           
   217-13مــن المرســوم التنفيــذي    34نصــت المــادة  الشــكلي المناســب لآليــة مهمــة كســجل المــداولات حيــث  

ون حشــو أو شــطب أو فراغــات أو لصــق  على:سستســتعمل أوراق ســجل المــداولات حســب تسلســل أرقامهــا، د
أو ضــــــــم  لــــــــلأوراق بواســــــــطة ماســــــــكة أو واصــــــــلة حديديــــــــة أو أي أداة أخــــــــرى مــــــــن شــــــــأنها إتـــــــــلاف أوراق  

 بخط مائل كل  فراغ يفصل بين مداولتين   .السجل،تستعمل أوراق سجل المداولات من وجهيها ويشطب  
إعطـاء الأهميـة الـتي    2012ويعود سبب ذلك إلى سعي المشرع الجزائري من خلال قانون الولايـة لسـنة           

تستحقها أشغال ومداولات المجلس الشعبي الولائي، وذلك من خلال التنصـيص علـى احـتام الطـابع التنظيمـي  
ين كل مداولة مع رقم تسلسلي خاص بها حا يمكن العـودة إليهـا في أي وقـت  الخاص بسجل المداولات بتضم

 بسهولة.
احـتام كـل مـا يخـص سـجل المـداولات فـإن رئـيس الـديوان التـابع لـرئيس المجلـس الشـعبي  سبيل ضمان  وفي       

تهـاء العهـدة  الولائي يكون هو المكلف بمسك سجل المداولات،بإضافة إلى أنه عند نهاية كـل سـنة مدنيـة أو بان
يتم إقفال سجل المداولات بخطـين أفقيـين ، مـع أنـه تجـدر إشـارة في حالـة اسـتنفاذ سـجل المـداولات يـتم حفظـه  

 كإجراء احتياطي.  1وفق لمعاير التسيير المطلوبة في ذلك وكذا نسخه على سند رقمي
 

  لجان المجلس الشعبي الولائييرتسي  المطلب الثاني:
الآلية التي يمكن من خلالهـا الوصـول إلى أحسـن النتـائج في القضـايا محـل النظـر ونظـرا  تمثل اللجان تلك           

لتشـعب اختصاصـات المجلــس الشـعبي الــولائي فـإن  هــذا يفـرض وجــوب إنشـاء لجــان تتكفـل بكــل المواضـيع محــل  
الأخــير    اختصــاص المجلس،ونظــرا لتشــعب المهــام الموكلــة إلى المجلــس الشــعبي الــولائي فإنــه مــن الصــعب علــى هــذا

مناقشة كـل التفاصـيل في جلسـات المجلس،وإنّـا يتطلـب الأمـر تـرك تلـك المسـائل التفصـيلية للجـان المنشـئة لهـذا  
الغـــرض وهـــذا راجـــع إلى المـــزايا الـــتي تحققهـــا هـــذه الطريقـــة في جانـــب إعطـــاء اللجـــان نتيجـــة لمتابعتهـــا للموضـــوع  

 
عند نهاية كل سنة على : '' المتضمن النظام الداخلي النموذجيللمجلس الشعبي الولائي  172-13من المرسوم التنفيذي رقم  36تنص المادة  -1

 أفقيين يحفظ سجل المداولات ، عند استنفاده ، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي مدنية أو بانتهاء العهدة ، يقفل سجل المداولات بخطين
سخه على سند رقمي كنسخة إضافية ''. تسمح بالاطلاع عليه وحفظه بصورة أدع . ويمكن ن   
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الـــولائي في عملـــه وســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا    الـــداخل في اختصاصـــها آراء واقتاحـــات تســـاعد المجلـــس الشـــعبي
المطلــب التطــرق إلى لجــان المجلــس الشــعبي الــولائي وفــق نظــرتين ، مــن حيــث تنظيمهــا سالفــرع الأول  وكــذا مــن  

 حيث عملها سالفرع الثاني .
 لجان المجلس الشعبي الولائي من حيث تنظيمها  الفرع الأول:

   1منـــه  37إلى  33دـــده قـــد تنـــاول مســـألة اللجـــان مـــن المـــادة    12/07بالرجـــوع إلى قـــانون الولايـــة رقـــم          
 تكون إما في شكل لجان دائمة أو لجان خاصة.  34بحيث أن  تلك اللجان وفق ما جاء في نص المادة 

بحيث أن  هذا النوع من اللجان تشكل مـع بدايـة العهـدة الانتخابيـة للمجلـس وتسـتمر   دائمة:اللجان ال :أولا
واختصاصـاتها ل تــرد علــى سـبيل الحصــر وإنّـا علــى ســبيل    هـاء عمــل المجلــس أو نتيجـة لحلــه،بعملهـا إلى غايــة انت

المثـــال نظـــرا لأن المواضـــيع الـــتي يخـــتص بهـــا المجلـــس الشـــعبي الـــولائي تمتـــاز بالتشـــعب،ولهذا قـــد ينبثـــق عـــن اللجنـــة  
كمـا يمكـن    الدائمـة  رجـة ضـمن صـلاحيات اللجنـة  الدائمة لجان فرعية من أجل دراسة مسـألة مـن المسـائل المند 

 تهتم كل  لجنة بمسألة منه. 2أن مجال واحد إلى عدة مجالات فرعية
ت المــادة            علــى: سس يشــكل المجلــس الشــعبي الــولائي مــن    12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    33حيــث نصــ 

 بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي :
 تبية والتعليم العالي والتكوين المهنيال -
 الاقتصاد والمالية -

 _ الصحة والنظافة وحماية البيئة
 الاتصال وتكنولوجيات الإعلام -
 تهيئة الإقليم والنقل  -
 التعمير والسكن   -
 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة   -
 الوقف والرياضة والشباب  الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية و  -
 التنمية المحلية ، التجهيز والاستثمار والتشغيل ...   . -

 
  _نص المواد من33 إلى37 من قانون الولاية رقم12_1.07

''  على:  ص تن للمجلس الشعبي الولائي المتضمن النظام الداخلي النموذجي 217-13ن المرسوم التنفيذي رقم في فقرتها الثالثة م 37المادة  -2
 ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان منها لجنة وذلك  كن أن يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين ، كما يم

 طابع الولاية وحجم سكانها وكذا عدد المقاعد المحدد لمجلسها بموجب التشريع المعمول به ''. بحسب 
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فمـــن خـــلال هـــذه المـــادة نلاحـــظ أن  مجـــالات تـــدخ ل اللجـــان الدائمـــة للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني تشـــمل           
مــن المرســـوم    37اتلــف منــاحي الحيــاة ممـــا يخــص  الشــؤون المحليـــة لمقلــيم ، وهــذا مـــا أشــارت إليــه أيضـــا المــادة  

 .1حول أن  مجال اختصاص اللجان يشمل مجال اختصاص المجلس الشعبي الولائي  217-13التنفيذي رقم  
وهذه اللجان يتم تشكيلها عنـد الضـرورة مـن أجـل دراسـة مسـائل معينـة وبالتـالي يـرتبط   لجان الخاصة:ال :ثانيا

رقـــم          مـــن المرســـوم التنفيـــذي    38ة  بقائهـــا بالموضـــوع الـــذي أنشـــئت مـــن أجله،وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــاد
سسيمكن المجلس أن يشكل عند الحاجـة،لجانا خاصـة بموجـب مداولـة تتخـذ بالأغلبيـة المطلقـة   على: 13-217

لأعضـائه بنــاء علــى اقــتاح مــن رئيســه أو مــن الأغلبيـة المطلقــة لأعضــائه لمعالجــة قضــايا خاصــة أو محــدودة زمنيــا،  
اء اللجنـة الخاصـة صـراحة الموضـوع والأجـل الأقصـى المحـدد لتقـديم نتـائج أشـغالها  تحدد المداولة التي تتضمن إنش

اللجنـــة الخاصـــة فـــور اســـتنفاد الموضـــوع الـــذي أنشـــأت مـــن أجلـــه أو علـــى الأكثـــر عنـــد انقضـــاء    للمجلس،تحـــل
 الأجل المحدد في المداولة التي أنشأت بموجبها  .

يتم إنشائها عند الضرورة بناءا على مداولـة تكـون باقـتاح    فمن خلال هذه المادة دد أن اللجان الخاصة        
مــن رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي أو مــن الأغلبيــة المطلقــة لهــذا المجلــس مــن أجــل معالجــة تلــك المســائل العاجلــة  
وهنــا يــتم اتخــاذ هــذه المداولــة بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائي ومــع تحديــد المداولــة للموضــوع  
الذي من أجله تم إنشائها وكذا الإطار الزمني المحدد لعملهـا بحيـث يـتم حلهـا إمـا لاسـتنفاذ موضـوع إنشـائها أو  

 .2لانقضاء الأجل التي من أجله تم إنشائها
هــذا فيمــا يخــص كــل مــن اللجــان الدائمــة الــتي لهــا مهــام وتتميــز بالديمومــة إلى غايــة انتهــاء المجلــس بســبب          

ء العهدة الانتخابية وكذا بالنسبة للجان الخاصـة المرتبطـة بموضـوع محـدد وكـذا بأجـل معـين حـا  حله   أو لانتها
ل يوضــح الحجــم المحــدد لأعضــاء اللجنــة وإنّــا تم    12/07، فإنــه مــن خــلال قــانون الولايــة رقــم  3يمكــن إنشــائها

تختلـف فيمـا بينهـا بحكـم  ترك الحرية للمجلس،وذلك بطبيعة الحال يعود لعدة اعتبارات تجعل من حجم اللجان  
نوع اللجنة وطبيعة المهام الموكلة لها مـع أن  الصـورة الصـحيحة للديمقراطيـة تفـتض أن يكـون حجـم اللجنـة كبـيرا  
يعكس كل الاتجاهات السياسية المشـكلة للمجلـس حـا يمكـن لتوصـيات و آراء اللجـان أن تكـون ذات طـابع  

 بين.منتج مما ينعكس على حسن التكفل بحاجات الناخ

 

 1_ إبتسام عميور، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، مذكرة ماجست،كلية الحقو ق، جامعة قسنطينة1،  2013، ص24. 
.149، ص2005،  12ني، الإطار القانوني للجماعات المحلية ،واقع وأفاق،مجلة دراسات قانونية لكلية الحقوق بصفاقس، العدد فريدة مزيا_ 2  

 _ علي خطار شطناوي، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن،الطبعة الأولى ، المركز العربي للخدمات الطلا بية عمان، 1994، ص3.117
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ــادة            ــة فـــــإن  المــ ــان الدائمـــــة والخاصــ ــل مـــــن اللجــ ــا فيمـــــا يخــــص أداة إنشـــــاء كــ ــانون الولايـــــة             34أمــ مـــــن قــ
تــنص  علــى: سس تشــكل اللجــان الدائمــة أو الخاصــة عــن طريــق مداولــة يصــادق عليهــا بالأغلبيــة    12/07رقــم  

ســـه أو الأغلبيـــة المطلقـــة لأعضـــائه.ويجب أن  المطلقـــة لأعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــولائي بنـــاء علـــى اقـــتاح مـــن رئي
ــا   ــولائي...  ، فهنـ ــعبي الـ ــية للمجلـــس الشـ ــة السياسـ ــبيا يعكـــس التكيبـ ــيلا نسـ ــان تمثـ ــذه اللجـ ــكيل هـ يضـــمن تشـ
ــة يــتم المصــادقة عليهــا   نلاحــظ أن أداة التشــكيل ســواء بالنســبة للجــان دائمــة أو الخاصــة هــي عبــارة عــن مداول

ويكـــون ذلـــك بنـــاء علـــى اقـــتاح رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي أو الأغلبيـــة    بالأغلبيـــة المطلقـــة لأعضـــاء المجلـــس
  1المطلقــة للأعضــاء،ويجب أن يراعــى في تشــكيل هــذه اللجــان التمثيــل النســبي الــذي يعكــس التكيبــة السياســية

المشـكلة للمجلــس الشـعبي الــولائي، ومـن خــلال اشـتاط قــانون الولايـة للمصــادقة علـى إنشــائها بنصـاب قــانوني  
ــية  م ــارات السياسـ ــين التيـ ــل المشـــرع إلى تحقيـــق التوافـــق بـ ــعي مـــن قبـ ــاء هـــو سـ ــة للأعضـ ــة المطلقـ ــل في الأغلبيـ تمثـ

بمــا لا يــدع شــك أمــام بــروز اعتاضــات علــى إنشــائها لــو تم التنصــيص علــى التصــويت عليهــا بأغلبيــة    للمجلــس
غــى ويــتم تغييــب المصــلحة العامــة  أخــرى كالأغلبيــة البســيطة مــثلا ممــا يفــتح المجــال أمــام الاعتاضــات الــتي قــد تط

 نتيجة لحالة الصراع.
 
 
 

ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد حاول مـن خـلال الـنص السـابق الـذكر تكـريس التعدديـة الحزبيـة داخـل           
المجلس بما يدعم المشاركة السياسية بشكل واضـح،لكنه إلى جانـب نصـه علـى وجـوب مراعـاة التكيبـة السياسـية  

لجان،فإنه كان عليه مراعاة اعتبارات أخرى والتنصيص عليها كالكفـاءة والتخصـص بمـا مـن شـأنه  عند إنشاء ال
 .2أن يحسن من أداء عمل هذه اللجان 

قـد أشـارت إلى ذلـك بطريقـة    217-13مـن المرسـوم التنفيـذي    40فيما يتعلق برسسة اللجنة فإن  المـادة         
ن بــين أعضــائها رئيســا ونائبــا للــرئيس ومقــر را ، ولا يجــوز للعضــو  صــريحة في فقرتهــا الأولى:سس تنتخــب كــل  لجنــة مــ

 
 - محمود جريبيع ،نظام مداولات المجالس المحلية المنتخبة ،مذكرة ماست ، جامعة بسكرة ، 2015 ، ص 15. 1

 - لا يكفي لكي يحقق المجلس الشعبي الولائي دوره المنوط به والمتمثل في التعبير عن إرادة سكان إقليم الولاية مراعاة التكيبة السياسية في  2
ه يجب الوضع في الحسبان أن  أداء اللجنة لمهامه على أفضل وجه ممكن يتطل ب تمتع أعضائها بالتخصص في مجال  شائه للجان ، بحيث أن  إن

ط في ظل  اختصاص اللجنة وكذا التمتع بالخبرة والدراية بخفايا الأمور المحيطة بالمسألة المخولة للجنة ، فمن غير ذلك فإن  اللجنة ستبقى تتخب    
 التناحر بين أعضائها وما ينعكس عن ذلك من عدم تقديم للمساعدة التي يحتاجها المجلس الشعبي الولائي. 
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الواحد أن يرأس أكثر من لجنة دائمة واحـدة ...   ، بحيـث مـن خـلال هـذه المـادة دـد أن ـه يـتم انتخـاب رئـيس  
اللجنــة ونائبــه وكــذا مقــر ر اللجنــة مــن بــين أعضــائها، بالإضــافة إلى عــدم جــواز رسســة العضــو لأكثــر مــن لجنــة  

 ة.دائم
وهــذا الأمــر منطقــي علــى اعتبــار أنــ ه لــيس مــن المتصــو ر أنْ تكــون رسســة اللجنــة لشــخص خــارج عــن            

أعضـائها ، ويعـود المنـع المتمثـل في عــدم إمكانيـة رسسـة العضـو لأكثـر مــن لجنـة دائمـة واحـدة إلى محاولـة إفســاح  
دة مــن قــدراتهم إذا مــا وضــعنا في الاعتبــار أن   المجــال أمــام الأعضــاء المكــو نين للمجلــس الشــعبي الــولائي والاســتفا

 أي  لجنة تكون مشك لة من أشخاص ذوي اختصاص في مجالها.
كمــا أشــارت الفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن نفــس المــادة الســابقة الــذكر إلى عــدم إمكانيــة العضــوية في أكثــر          

وهــذا يعــود إلى محاولــة تفــادي النزاعــات    مــن لجنتــين دائمتــين وكــذا في أكثــر مــن لجنــة خاصــة في نفــس الوقــت ،
وكـــذا للقيـــام بتجســـيد مهـــام اللجنـــة بأفضـــل شـــكل ممكـــن بعيـــدا عـــن التنـــاحر الـــذي قـــد يطغـــى نتيجـــة إمكانيـــة  

 تغليب العضو لمصلحة لجنة على حساب أخرى ، إذا ما أخذنا بفرضية العضوية في أكثر من لجنة.
المنتخبــين مـــن قبــل الشـــعب ، وكمـــا ســلف وأنْ قلنـــا أن  أعضـــاء  وبمــا أن  أعضـــاء المجلــس الشـــعبي الـــولائي           

اللجان هم أعضاء هذا المجلـس ، هـذا لا يعـني عـدم إمكانيـة دعـوة اللجنـة لأعضـاء آخـرين بحكـم مـؤهلاتهم مـن  
ت عليــــــه المــــــادة               12/07مــــــن قــــــانون الولايــــــة رقــــــم    36أجــــــل تغطيــــــة الكفــــــاءات الناقصــــــة ، وهــــــذا مــــــا نصــــــ 

. يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كـل  شـخص مـن شـأنه تقـديم معلومـات مفيـدة لأشـغال  بقولها : سس..
في عمــل المجلـــس    1اللجنــة بحكــم مؤهلاتـــه وخبرتــه   ، وكــل  هـــذا يــدخل ضــمن تكـــريس مبــدأ المشــاركة الشـــعبية
ا   دورهــم استشــاري لا  الشــعبي الــولائي وتــدعيما لعملــه بكــل  كفــاءة ، وهــؤلاء لا يتمت عــون بحقــوق العضــوية وإنّــ 

 غير.
 الفرع الثاني : لجان المجلس الشعبي الولائي من حيث عملها  

إن  عمــل اللجــان ســواء الدائمــة أو الخاصــة للمجلــس الشــعبي الــولائي والــتي يــتم  إنشــائها بموجــب مداولــة           
المطلقـة لأعضـائه ، فـإن   مصادق عليهـا بالأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء المجلـس سـواء باقـتاح مـن رئيسـه أو بالأغلبيـة  

علـى    2مـن قـانون الولايـة  34هذه اللجان ت عِد  نظاما داخليـا خاصـا لسـير عملهـا ، وهـذا مـا نصـ ت عليـه المـادة  
أنْ يراعـــي النظـــام الـــداخلي النمـــوذجي للمجلـــس الشـــعبي الـــولائي ، لكـــنْ عـــدم اعتمـــاد أغلـــب اللجـــان للنظـــام  

 
 _فريدة مزياني، المجالس الشعبية في ظل التعددية السياسية، المرجع السابق، ص177. 1

 _ نص المادة 34 من قانون الولاية رقم  12_2.07
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عملهـا علـى النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـولائي ، وتقـوم    الداخلي الخاص بها فإن  هذا جعلها تعتمـد في
بتحضير الدراسات والمعلومات الضرورية لإعداد المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال الـدورة وكـذا فيمـا يخـص   
المــداولات ويكــون ذلـــك باجتماعــات اللجــان الدوريـــة مــن أجــل معالجـــة اتلــف المســائل المحالـــة علــى اللجنـــة ،  

ت   علــى أن  أشــغال اللجــان تكــون في الفــتات    1  217-13مــن المرســوم التنفيــذي رقــم    42المــادة  حيــث نصــ 
الفاصلة بين دورات المجلس، حيث تقـوم كـل  لجنـة باعتمـاد الرزنامـة المتعل قـة بأشـغالها دون أنْ يتـداخل ذلـك مـع  

 أشغال الدورات العادية للمجلس.
 أشغال اللجنة تتوقف بصفة تلقائية علـى أنْ ت سـتأنف مـع اختتـام  أم ا في حالة الدورات غير العادية فإن           

 الدورة غير العادية مع مراعاة برمجة أشغالها بما يناسب الأوضاع وكذا أعضاء اللجان.
ا يمكنهـا الاسـتماع إلى أي  شـخص تـرى في رأيـه ضـرورة ذلـك وتوجـه           وفي إطار عمل اللجان الدائمـة فإنهـ 

،  2إداريــة          لــ ق الأمــر بالمــدراء التنفيــذيين وحــا  ممثــل الولايــة باعتبــاره يمثــل هيئــة عموميــةأســئلة إليــه ســواء تع
الــتي خو لــت لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائي    12/07مــن قــانون الولايــة رقــم    37وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة  

هم كتابـة علـى الأسـئلة الموجهـة  توجيه أسئلة كتابية لأي  مدير أو مسؤول للمصالح والمديريات مع وجوب إجـابت
   يوما من تاريا التبليغ  بنص  السؤال.15إليه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر س

ل يبــين  لنــا مســألة    12/07وأثنـاء مباشــرة لجــان المجلــس الشـعبي الــولائي لعملهــا ، فــإن  قــانون الولايـة رقــم           
ــتقرا ــة ، لكـــن مـــن خـــلال اسـ ــه أن         217-13ء المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  انعقادهـــا بصـــورة علنيـــة أم مغلقـ دـــد فيـ

ت علــى:سس... تكــون جلســات اللجــان غــير    41المــادة   حت هــذه المســألة بحيــث نصــ  منــه في فقرتهــا الثانيــة وضــ 
مـن القـانون المتعلـ ق بالولايـة ، وتجـري أشـغالها بمقـر  الولايـة    ، فمـن خـلال   36علنية مع مراعـاة أحكـام المـادة 

ــ ــفافية            هــــذه المــــادة دــ ــرورة إعــــدام مبــــدأ الشــ ــان بصــــورة ســــرية لا يعــــني بالضــ ــألة جعــــل جلســــات اللجــ د أن  مســ
ا تقــد م تقــارير واستشــارات للمجلــس الشــعبي   إذا مــا نظــرنا إلى أن  هــذه اللجــان لا تملــك ســلطة اتخــاذ القــرار وإنّــ 

 الولائي  ولهذا الأخير السلطة التقديرية في الأخذ بها من عدمه.
ثنا علـى أن  المجلـس الشـعبي الـولائي            وبالتحد ع عن صـلاحيات اللجـان ، فإن ـه كمـا سـبق مـن خـلال تحـد 

ينشئ لجـانا لمعالجـة كـل  المسـائل المرتبطـة بصـلاحياته ، وكتتيـب علـى ذلـك فـإن  اللجـان تشـمل صـلاحياتها كـل   

 
 _ نص المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 13_217 المتضمن النظام الداخلي النموذجيللمجلس الشعبي الولائي . 1

 _ نص المادة 37 من قانون الولاية رقم  12_2.07



 الفصل الأول ............................................... الإطار العام للمجلس الشعبي الولائي

 
47 

قـة حـا  يمكـن تفـادي ظـاهرة تـداخل  المسائل المرتبطة بعمل المجلس ، مع تحديد صلاحيات كل  لجنـة بصـورة دقي
 .1الصلاحيات بين اللجان ، وهذا التحديد يكون في المداولة المنصبة على إنشائها

وبنــاء علــى مــا ســبق فإن ــه نظــرا لاختصاصــات المجلــس الشــعبي الــولائي المتشــع بة ، فــإن  هــذا يفــرض إنشــاء          
قـد تصـادف المجلـس الشــعبي الـولائي وتقـديم الحلــول  لجـان سـواء كانـت خاصــة أو دائمـة للنظـر في المشـاكل الــتي  

لمعالجتها دون نسيان أن  الدور الأهـم لهـذه اللجـان يتجلـ ى في دراسـة القـرارات الـتي يريـد المجلـس الشـعبي الـولائي  
اذها و تحليلها ليتمكن لهذا الأخير على ضوء ذلك الخيار بين تنفيذها أو العدول عـن ذلـك بنـاء علـى جملـة   اتخ 

 احات والتعديلات .الاقت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص الفصل الأول :
ــل            ــة المنتخبـــة مـــن طـــرف الشـــعب مـــن أجـــل التكفـ ــاره تلـــك الهيئـــة التمثيليـ المجلـــس الشـــعبي الـــولائي باعتبـ

بشؤون هذا الأخير تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية المقر رة من أجـل تنظـيم هـذه الهيئـة وكـذا سـير عملهـا ،  
وهـذا يكـون    الشـعب  ساس الانتخاب الشـعبي ، أي بمعـنى أن  أعضـائها يـتم انتخـابهم مـن قبـل  فهي تقوم على أ

، بحيــث أن  العضــو في    10-16مــن خــلال نظــام انتخــابي تم الــنص  عليــه مــن خــلال قــانون الانتخــابات رقــم  
ي أم قائمـة  المجلس الشعبي الولائي يـتم انتخابـه عـن طريـق قائمـة انتخابيـة سـواء أكـان ذلـك برعايـة حـزب سياسـ

أحــرار وغــير ذلــك دون نســيان أن  هنــاك بعــض الطوائــف المحرومــة مــن التشــح أمثــال الــوالي وذلــك حفاظــا علــى  
ــة   ــاء العمليــ ــوالي لنفــــوذه أثنــ ــتغلال الــ ــدم اســ ــولائي وعــ ــعبي الــ ــة في المجلــــس الشــ ــة الممثلــ ــة التمثيليــ ــفافية المؤسســ شــ

 
 _ سليمان الطماوي، مباد  القانون الإداري، دراسة مقارنة، بدون طبعة، القاهرة، دار الفكر العربي،2007، ص335. 1
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ل فيهـا قـانون الانتخـابات  الانتخابية ، هذا فيما يتعلق بطريقة انتخاب أعضاء المجل س الشعبي الـولائي الـتي فصـ 
 بشكل كبير نتيجة لأهمية النتائج المتتبة على ذلك في جانب تمثيل الشعب.  10-16رقم  

ا فيمــا يتعلــ ق بســير عمــل المجلــس الشــعبي الــولائي ، فــإن  قــانون الولايــة رقــم            قــد أفــرد عــد ة    07-12أمــ 
حيث تم النص  على أن  اللجان الخاصـة بالمجلـس الشـعبي الـولائي هـي آليـة سـير    نصوص قانونية في هذا المجال ،

عملــه ســواء أكانــت هــذه اللجــان دائمــة أم مؤقتــة ، والــتي تم  منحهــا صــلاحيات اتلفــة ، بحيــث أن  لكــل  لجنــة  
 صلاحيات تختص بها عن غيرها من اللجان الأخرى.

نا علـى التطــر ق إلى انتخـاب أعضــاء المجلـس الشــعبي الــولائي  إلى جانـب مــا سـبق ، فإنــه ل تقتصـر دراســت         
ا قد تطر قنا أيضا إلى الصلاحيات المتعلقة بالمجلـس الشـعبي الـولائي بحـد    وكذا سير عمله عن طريق اللجان ، وإنّ 
ــعة   ــبة للمجلـــس الشـــعبي الـــولائي فـــإن  لهـــذا الأخـــير صـــلاحيات واسـ ذاتـــه وكـــذلك بصـــلاحيات رئيســـه ، فبالنسـ

تلف ميـادين الحيـاة بمـا يعـود بالنفـع علـى سـكان إقلـيم الولايـة فهـي تشـمل كـل  مـا يتعلـق بهـم سـواء في  تشمل ا
الجانـــب الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والثقـــافي وغـــير ذلـــك ، بينمـــا فيمـــا يخـــص صـــلاحيات رئـــيس المجلـــس الشـــعبي  

 الولائي فإن ه يمثل المجلس في التظاهرات الرسمية والتشريفات.
ثنا أيضـــا مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل عـــن مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي والشـــروط الواجـــب  كمـــا تحـــد           

 توافرها لصحة هذه الأخيرة وتحرير المداولة بما يعني اكتمال بنائها القانوني.
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نوع من الرقابة المطبقة على   لا يستقيم النظام اللامركزي ولا تقوم له قائمة ولا ي عد  صحيحا إلا  بوجود         
عملها أداء  الأخيرة في  هذه  استقلالية  عنه  ينجر  بما  القانونية  الشخصية  القانون  لها  منح  التي  المحلية   الهيئات 

الولاية الولائي باعتباره ذلك الجهاز اللامركزي الذي يختص بالتكفل بشؤون سكان إقليم  الشعبي   لا  فالمجلس 
به دو  المنوطة  نوع من يمارس مهامه  ب  ن وجود  أ صطلح عليها  تقوم بها   ـالرقابة عليه  '' والتي  الوصائية  ''الرقابة 

 السلطات المركزية على كل  ما يخص المجلس الشعبي الولائي. 
ويعود السبب في تقرير الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي إلى أنه من الضروري إخضاع الهيئات          

لرقابة من   اللامركزية  التأكد  بهدف  وذلك   ، محدد  قانوني  إطار  ووفق  محددة  إدارية  جهات  تمارسها  وصائية 
مشروعية أعمال هذه الهيئات المحلية ، فلهذا فإن مسألة الوصاية الإدارية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي 

بدأ المشروعية وتجسيد مبدأ سيادة لها أهمية كبيرة وذلك راجع إلى أنه تم  تقريرها حا  يمكن التأكد من احتام م
 القانون من خلال نشاطات المجلس الشعبي الولائي. 

، صائية على المجلس الشعبي الولائيوعليه سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة اتلف أوجه الرقابة الو         
من   على كل   الوصائية  الرقابة  مظاهر  إلى  التطر ق  الأول  المبحث  خلال  من  سنحاول  المجلس بحيث  أعضاء 

الشعبي الولائي وأعماله، وذلك بتخصيص المطلب الأول منه للتحدع عن رقابة الجهات الوصية على أعضاء 
المجلس الشعبي الولائي ، بينما يتم تخصيص المطلب الثاني للرقابة الوصائية المطبقة على أعمال هذا المجلس ثم 

الرقا بالدراسة  سنتناول  الثاني  المبحث  في  ذلك  الولائي بعد  الشعبي  المجلس  في  الممثلة  الهيئة  على  الوصائية  بة 
وذلك في جانب وجود هذه الهيئة ودواعي حل ها في المطلب الأول ، وكذا إلى الحديث عن آثار حل  المجلس 
الشعبي الولائي سواء من ناحية تجديد المجلس الشعبي الولائي وكذا لمسألة سكوت قانون الولاية عن إقامة مجلس 

 ت في حال انحلال المجلس الشعبي الولائي في المطلب الثاني منه.مؤق
 
 
 
 
 
 
 



 الرقابة على المجلس الشعبي الولائي   .................................................  الفصل الثاني

 
51 

 على أعضاء المجلس وأعماله  الرقابة  المبحث الأول: 
فإن          المحلية  التكفل بالشؤون  أجل  من  الولائي  الشعبي  المجلس  يتمتع بها  التي  الواسعة  الصلاحيات  رغم 

يد،بمعنى أن هيئة المداولة المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي ممارسته لهذه الصلاحيات ليست متحررة من أي ق
 . 12/07تكون في ممارستها لصلاحياتها تحت وصاية جهة إدارية حددها قانون الولاية رقم  

سالرقابة الوصائية  يتم ممارستها على كل  ما يخص هذا المجلس، ولهذا سنعالج من   وهذا النوع من الرقابة         
الم هذا  فالإدارة خلال  وأعماله،  أعضائه  جانب  في  الولائي  الشعبي  المجلس  على  الوصائية  الرقابة  بحث صور 

الراشدة مرهونة بوجود الرقابة الحازمة والدقيقة التي يتم تعميمها على اتلف هياكل الدولة ومؤسساتها وهياكلها 
ة الولائية الحرية دون قيد لكان ذلك ضربا فالرقابة ضرورة لا غنى عنها لأنه لو تم منح المجالس المنتخب،1المنتخبة

 .لرقابة الإدارة المركزية وتسهيلا لتعدي المجالس المحلية الولائية للأطر القانونية
فيما يخص القيام بمهامه،وذلك لمنع إساءة استعمال 2مطلقا بحيث أن المجلس الشعبي الولائي لا يجب أن يكون  

 3العامة.  مع المصلحة الهيئات اللامركزية لسلطتها وتعارض ذلك 
أعضاء          الرقابة على  فيما يخص  تكون موضوع حديثنا  الوصائية  الرقابة  فإن  ما سبق ذكره  ومن خلال 

 طلب الثاني . المطلب الأول  وكذلك الرقابة على أعماله سالمالمجلس الشعبي الولائي س
 
 
 
 
 
 
 

 
 - مسعود شيهوب، اختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية،مجلة الفكر البرلماني،الصادرة عن مجلس الأمة، العدد الثاني،الجزائر، 1

. 27، ص 2003مارس   
 - لخضر عبيرات، اللامركزية كأسلوب أمثل لتسيير الجماعات المحلية ،أهمية الاستقلالية المالية ، الطبعة الأولى، الأغواط، مطبعة بن سال،  2

.  13، ص  2010  
في إطار مدرسة الدكتوراه ،              ، مذكرة ماجستير 11/10ر القانون دى روبحي ، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطانور اله -3

 . 187، ص  2012/2013،  01ومؤسسات عمومية ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائردولة 
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 الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي  المطلب الأول: 
تغليب مصالحهم          المنتخبين من  مراقبة  الولائي ضرورة تمليها  الشعبي  المجلس  الرقابة على أعضاء  مسألة 

الشخصية على حساب المصلحة العامة لإقليم الولاية ولهذا تم وضع حاجز لمنع تعسفهم في استعمال سلطتهم 
التطرق وسنحاول  نفسهم،  تمسهم في  التي  الرقابة  تلك  يتمثل في  الرقابية    والذي  الآليات  إلى  الصدد  هذا  في 

الإقصاء  من  عن كل   بالتحدع  وذلك  الولائي  الشعبي  المجلس  أعضاء  على  الوصاية  جهة  قبل  من  الممارسة 
 والتوقيف سالفرع الأول  ثم بعد ذلك إلى الإقالة سالفرع الثاني .

 الفرع الأول:الإقصاء و التوقيف 
المنت         سلوك  للمشرع ضبط  يمكن  تم  حا  فقد  المشروعية  تعديهم لإطار  ومنع  لآليات   إخضاعهم  خبين 

وو ضع لكل آلية شروط تفعيلها وإجراءات إعمالها وذلك بغية    07/ 12رقابية تم تحديدها في قانون الولاية رقم 
عنه ينجم  بما  المنتخبين  وضبط  الولائي  الشعبي  المجلس  على سير  المجلس   الحفالم  تشويه صورة  وعدم  المواظبة 

وهذا   الشعب وآمالهم  شعبي الولائي في حالة إخلال المنتخب بأي سلوك يعدم تلك المرأة العاكسة لتطلعاتال
 ما سنحاول التطرق إليه وفق آليتي الإقصاء والتوقيف في نقطتين أساسيتين: 

 التوقيف   أولا:
 إلى متابعة جزائية  ذلك بسبب تعرض أحد المنتخبين،1مؤقتةنقصد بالتوقيف هنا تجميد العضوية بصفة  و         

 بما ينعكس على المساس بالصورة الحسنة للمجلس الشعبي الولائي وهذا ما 2الانتخابية تحول دون ممارسته لمهامه 
المادة   عليه  رقم    45نصت  الولاية  قانون  للمجلس   07/ 12من  مداولة  بموجب  يوقف  أن  يمكن  بقولها:سس 

ة بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب الشعبي الولائي، كل منتخب يكون محل متابعة قضائي
 الة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة...  . 

الش         المجلس  أعضاء  أحد  إيقاف  أن   نلاحظ  المادة  هذه  إجراءات       ومن خلال  لعدة  الولائي يخضع  عبي 
 كن صياغتها كالتالي : تم التنصيص عليها وفق هذه المادة والتي يم

 

1- عبد الناصر صالحي، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والتبعية ، مذكرة ماجستير ، الدولة والمؤسسات العمومية ،  كلية الحقوق بن عكنون، 

110، ص  2009/2010جامعة الجزائر،   
2- بن ناصر بوطيب، الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر،مذكرة ماجستير في الحقوق مدرسة الدكتوراه، تخصص  تحولات  

48،ص2010/2011ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ة،الدول  
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المادة  من حيث السبب/  1 الشعبي   45: نلاحظ من خلال  المنتخب في المجلس  الذكر أن  توقيف  السابقة 
الولائي يعود إلى سبب المتابعة الجزائية إما في جناية أو جنحة، مع اشتاط أن تكون الجريمة محل  المتابعة الجزائية  

بالشرف، أو  العام  بالمال  متعلقة  الولاية   إما  قانون  في  الجزائري  المشرع  قصر  حول  مفاده  تساؤل  يثار  وهنا 
للمتابعة الجزائية المؤدية إلى الإيقاف في جرائم المال والشرف دون غيرها من الجرائم الأخرى العديدة والمختلفة 

ضا لجرائم المال  لكن قد يستند المشرع الجزائري في مبرره لذلك على أن  مهام المنتخب الولائي تجعله أكثر تعر 
في  للعضو  مستحقة  غير  لمزايا  مقاول  دفع  للراشيسكمسألة  شخصية  مصالح  قضاء  أجل  من  مثلا  كالرشوة 

أو تعرضه        المجلس الشعبي الولائي من أجل الدفاع عن مصالح هذا المقاول لتخصيص صفقة ما لحسابه 
ببعض التصرفات التي قد تكون غير متاحة   لجرائم الة بالشرف بحكم المنصب الذي يفتح الباب أمامه للقيام 

 .لو كان مجرد شخص عادي ، لذا قد يستغل  نفوذه من أجل قضاء مصالح الة بالشرف
كما أن  هذه الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة متعلقة بالمال العام أو بالشرف تجعل من قيام المنتخب         

 .1القضية   بمهامه أمرا مستبعدا وذلك إلى غاية الفصل في
ولقد سمي التوقيف بهذا الاسم باعتبار أنه تجميد لعضوية المنتخب في المجلس الشعبي الولائي إلى غاية         

الفصل في قضيته ، بحيث إذا ما ثبتت براءته فإنه يستأنف مهامه بصورة عادية وفوريا دون حاجة لإثبات ذلك 
 07/ 12في فقرتها الثالثة من قانون الولاية رقم    45ادة  عن طريق مداولة من المجلس وهذا ما أشارت إليه الم 

مهامه ((…بقولها: ممارسة  وفوريا  تلقائيا  المنتخب  يستأنف   ، بالبراءة  نهائي  قضائي  حكم  صدور  حالة  وفي 
الانتخابية   ، ويعود السبب إلى استئناف عضو المجلس الشعبي الولائي لممارسة مهامه دون حاجة إلى تدخل 

الوزير المكلف بالداخلية باعتبارهم جهات للوصاية إلى أن  المجلس عن طر  الوالي وكذا  يق مداولة أو حا من 
الولاية  لإقليم  المحلية  التنمية  على  سلبا  يعود  مهامه  ممارسة  أجل  من  بالمجلس  الالتحاق  في  العضو  هذا  تأخر 

القرار فيها عن طريق التصويت بما يعني تعبير باعتبار أن  المجلس الشعبي الولائي هو الهيئة التداولية التي يتم اتخاذ 
 .2الأعضاء عن آرائهم

في فقرتها الثانية أن  مسألة توقيف العضو في المجلس   45نلاحظ من خلال المادة  :  حيث الاختصاصمن    /2
الشعبي الولائي ليس فقط بموجب مداولة المجلس الذي هو عضو فيه ، وإنّا يقتضي الأمر كذلك تدخل الوزير 

الثالم فقرتها  في  المادة  هذه  أشارت  حيث  التوقيف،  إجراء  في  المشاركة  أجل  من  بالداخلية  إلى: انية  كلف 

 
 - بن ناصر بوطيب، المرجع السابق، ص80. 1 

 - عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص103. 2 
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سس...يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة 
نه بتوقيف المنتخب الولائي بموجب القضائية المختصة...  ، إن  مسألة تدخل الوزير المكلف بالداخلية وإعلا

التوقيف ،كل  هذا يدخل ضمن الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي 1قرار منه يتم فيه تعليل   سبب 
الولائي،  الشعبي  المجلس  في  بعضو  الأمر  يتعلق  عندما  الوصاية  نظام  تطبيق  عدم  المعقول  غير  فمن  الولائي، 

دخل المجلس بما ينجر عنه فرضية عدم قيام هذا المجلس بإجراء التوقيف بموجب   بالنظر إلى إمكانية وزن العضو 
 مداولة في ظل التيارات السياسية المشكلة للمجلس الشعبي الولائي. 

لهذا جاء تدخل الوزير المكلف بالداخلية كضمان لعدم تعدي المجلس على ضمانة توقيف العضو إلى         
أي بمعنى إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية بالإدانة أو   عدمه، ن  غاية التحقق من ثبوت الجرم م 

 البراءة.
السالفة الذكر يمكن استنتاج أن  محل التوقيف المنصب   45من خلال استقراء نص المادة    من حيث المحل:/  3

العضوي تجميد  هي  والتي   ، التوقيف  نتيجة  في  يتجلى  الولائي  الشعبي  المجلس  بالمنتخب على عضو  الخاصة  ة 
الولائي بما يمنعه من ممارسة مهامه لفتة محددة ، أي إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية والذي 

 يقضى إما  ببراءته أو بإدانته.
وهذا المنع المؤقت ينصرف إلى كل المهام الذي تقتضيها عضوية المجلس الشعبي الولائي بحيث لا يمكنه         

 ت ولا المداولات بما ينصرف إلى التصويت وهذا إلى غاية ثبوت البراءة بما يستجع معها عضويته. ار حضور الدو 
وهكذا فإنه من خلال ما سبق ذكره قد تم تقرير هذا التجميد المؤقت للعضوية حا لا يتم تشويه صورة         

 عضو محل المتابعة الجزائية.                                       المجلس الشعبي الولائي على ضوء الجنحة أو الجناية المرتكبة من طرف ال
و   /4 الشكل  حيث  ما  لإجراءات:امن  على  المادة  جاء   بناء  به  رقم    45ت  الولاية  قانون         07/ 12من 

فإنه من أجل تفعيل إجراء التوقيف في جانب أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي فإن  هذا يقتضي أولا قيام 
المجلس بإجراء مداولة يتم من خلالها إقرار توقيف العضو في المجلس الشعبي الولائي،وبعد ذلك قيام الوزير   هذا

بمعنى   لذي من أجله تم توقيف هذا العضو  المكلف بالداخلية بإعلان قرار التوقيف مع تعليل ذلك بالسبب ا
 م أم أنها متعلقة بالأسباب المخلة بالشرف. هل تم توقيفه على أساس الجناية أو الجنحة المتعلقة بالمال العا 
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التوقيف إلى مبرر          إقرار  الإجراءات حا يمكن  هذه  إتباع  بوجوب  الجزائري  المشرع  تقرير  ويرجع سبب 
مفاده الحفالم على حقوق العضو وتسهيل الإثبات في حالة الطعن القضائي ،بحيث أنه ليس من المتصور عدم 

التوقيف إضافة التوقيف   إيضاح سبب  القرار تتخذ بصورة منفردة ولهذا تم إعطاء سلطة  إلى عدم ترك سلطة 
للمجلس الذي يثبتها عن طريق مداولة والتي بطبيعة الحال تكون عن طريق التصويت وما مهمة الوزير المكلف 

 بالداخلية إلا  إعلان هذا التوقيف.
الولائي إلى غاية أملتها ويعود الهدف من قرار توقيف عض  من حيث الهدف )الغاية(:  /5 الشعبي  و المجلس 

ضرورة الحفالم على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي داخل المجلس الشعبي الولائي على اعتبار أن  هذا الأخير 
لتطلعات السكان وطموحاتهم وهو معبر عن إراداتهم ، فإذا ما شابت هذه الصورة نقطة  العاكسة  المرآة  هو 

وه صورة المجلس المعبرة عن الإرادة الشعبية ولهذا جاء إقرار التوقيف من طرف المجلس  سوداء فإن هذا يعني تش
كتعبير منه عن عدم رضاه عن أي تصرف قد يصدر عن الشخص الذي من المفتض تعبيره عن إرادة من 

 انتخبه. 
إذا ما نظرنا إلى   وتبقى قضية صحة الإدعاء بثبوت الجرم في جانب المنتخب الولائي أمرا صعب الإثبات        

أنه توجد بعض الحالات التي يتم فيها تقرير توقيف عضو ما بسبب ارتكابه لجريمة الة بالشرف أو المال العام 
قرار  من  الغاية  بما يجعل   ، وسياسية  حزبية  أغراض  لتحقيق  أو  انتقام  على  قائمة  هي  الأمر  حقيقة  لكن في 

 .1رضة للانحراف بالسلطة التوقيف منعدمة في هذه الحالة، ويكون بهذا ع
رغم          الولائي  الشعبي  المجلس  الممارسة على عضو  الإيقاف  بآلية  يتعلق  فيما  ما سبق ذكره  ومن خلال 

، لكن مع هذا فإنه يعتي هذه   07/ 12الإجراءات التي نص المشرع الجزائري على إتباعها في القانون رقم  
منية لميقاف بما يجعل هذه الفتة مفتوحة وما ينجر عن ذلك من الآلية عدة نقائص، بحيث ل يتم تحديد فتة ز 

تعسف، خاصة في حالة عدم قيام الجهة القضائية بالفصل في القضية المطروحة أمامها، مما قد ينجم عنه شلل 
لواجبات وحقوق المنتخب الولائي وانتظاره للحكم القضائي الذي قد لا يتم النطق به إلى غاية انتهاء العهدة 

 وهذا يعد تقصير من المشرع الجزائري يجب تداركه من خلال التنصيص على مدة محددة لميقاف. 
استعمال المشرع لمصطلح ''يمكن''      بما   45إضافة إلى ما سبق فإنه يمكن الملاحظة من خلال المادة          

مع ضرورة اتخاذ إجراءات   للمجلس ، وهذا ما يتعارض  يجعل أمر توقيف عضو المجلس الشعبي الولائي جوازيا
 لتوقيف المنتخب الولائي إلى غاية صدور حكم نهائي من القضاء يوضح وضعيته سإدانة أو براءة .
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وهكذا ل يوفق المشرع في ذلك حيث كان من اللازم عليه استخدام مصطلح ''يجب'' حا لا يتم فتح         
اتخاذ ق الولائي على  الشعبي  المجلس  أمام عزوف  العضو وزن سياسي كبير المجال  إذا ما كان لهذا  التوقيف  رار 

 يجعل المجلس يتفادى الخوض في مسألة توقيفه.
 الإقصاء   ثانيا:

ويعتبر الإقصاء تلك النتيجة الحتمية المتمثلة فيالإسقاط الكلي والنهائي للعضو بالمجلس الشعبي الولائي         
المحاكم المختصة، فإنه من غير المتصور بقاء عضو المجلس   ويكون ذلك نتيجة لإدانة المنتخب الولائي من قبل

الجهات  الولائي يمارس مهامه بصورة عادية وهو ملاحق من طرف  ينصرف إلى عدم   ،1القضائية  الشعبي  بما 
 إمكانيته للتشح طوال الفتة الانتخابية بل يتعدى الأمر إلى عدم إمكانية بقاء عضويته أصلا.

المادة  وفي هذا الصدد ف         الولاية رقم    44إن  قد أشارت إلى مسألة الإقصاء الذي   12/07من قانون 
الجزائية حيث  الإدانة  ثبوت  بسبب  انتخاب  قابلية  وعدم  تنافي  حالة  في  الولائي  الشعبي  المجلس  تجعل عضو 

ت جاءت على الشكل الأتي سسيقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تح 
 طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا...  . 

بسبب           وذلك  نهائية  بصورة  الولائي من عضويته  الشعبي  المجلس  العضو في  يتم تجريد  ذلك  على  فبناء 
توا الإقصاء يجب  قرار  أجل صحة  التنافي ولهذا من  وقوعه في حالة من حالات  أو  انتخابه  فر  تخلف شروط 

 : كالاتيوالتي نذكرها    44شروط يمكن استخلاصها حسب المادة 
فمن خلال هذه المادة دد أن سبب الإقصاء يعود إما لوجود منتخب الولائي في حالة   من حيث السبب: /  1

، أو لوقوعه في حالة من حالات التنافي أو التعارض طبقا للقانون الأساسي 2للانتخابقابلية من حالات عدم  
 .  3وظيفته ضع له المنتخب في عمله أو  الذي يخ

 

1- عبد الحميد عيساني ، النظام القانوني لمداولات المجلس الشعبي البلدي ، مذكرة ماجستير ، تحصص قانون عام ، كلية الحقوق ،جامعة  

.  126، ص  2012ر،الجزائ  
 

العضوي  المن    83المادة    -2 نصت    10_16ت  للانتخاباقانون  القابلية  ع  علىالتي  لعدم  حالات  قوائم    ،للانتخابدة  من  استبعدت  حينما 
 كالوالي.   الانتخابيةو ذوي المراكز المؤثرة حفاظا على نزاهة العملية  الموظفين،بعض التشيح 

ا عن عضويتهم في  حيث يجب على الخاضعين لها إما أن يستقيلوا من مناصبهم الوظيفية أو أن يتخلو   النتائج،تظهر هذه الحالات بعد إعلان  و   -3
 المجلس المنتخب حسبما تحدده القوانين الأساسية الخاصة. 

. 62ص ،  2013 ،دار علوم للنشر والتوزيع ، الإدارة المحلية الجزائرية ، : محمد الصغير بعليأنظر_   
 



 الرقابة على المجلس الشعبي الولائي   .................................................  الفصل الثاني

 
57 

المشرع          يعود إلى سعي  إنّا  التنافي  القابلية للانتخابأو لحالات  الإقصاء بسبب عدم  تقرير  والحكمة من 
عدم  حالة  في  أنه  أخذنا  ما  إذا  قرارته  على  التأثير  وعدم  الولائي  الشعبي  المجلس  نزاهة  ضمان  إلى  الجزائري 

فإنه   ذلك  على  أن التنصيص  تأثير  ذو  منصب  أو  مركز  له  الولائي  الشعبي  المجلس  أعضاء  من  لعضو  يمكن 
المجلس سواء كان هذا بصورة معنوية أو حا مادية بما ينعكس على عدم تحقيق   قراراتيستغله في التأثير على  

ضغط العضو   المجلس لأهدافه المتمثلة في التكفل بالشؤون المحلية و يخل بذلك بسير المجلس نتيجة وقوعه تحت
 صاحب النفوذ والتأثير وهكذا قد تم تقرير الإقصاء بسبب التنافي حا يتم تفادي حدوع ذلك.

الاختصاص:   /2 حيث  المادة    من  خلال  أنها   44من  دد  الرابعة  وكذا  والثالثة  الثانية  فقرتيها  تنص   في 
الم الوزير  ويثبت  مداولة،  بموجب  ذلك  الولائي  الشعبي  المجلس  الإقصاء على:سس...ويقر  هذا  بالداخلية  كلف 

بموجب قرار، يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية 
 للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة  . 

ها بموجب مداولة من هذا تمس المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم إقرار  التي وبالتالي فإن قضية الإقصاء         
المجلس مع إثبات الوزير المكلف بالداخلية لهذا الإقصاء بموجب قرار لكن مع هذا فإنه لحماية حقوق العضو  

للعضو المقصى إمكانية طعنه في قرار الوزير المكلف بالداخلية ويكون ذلك أمام مجلس   12/07كفل قانون  
مركزية يعود اختصاص النظر في النزعات التي تكون طرف فيها إلى الدولة باعتبارنا نتعامل أمام سلطة إدارية  

المتعلق باختصاص مجلس الدولة والمعدل في   98/01من القانون العضوي    091مجلس الدولة وفق نص المادة  
يؤول   2018و  2011سنتي مركزية  إدارية  سلطة  عن  صادر  قرار  أي  أن  استنتاج  يتم  خلاله  من  والذي 

 يه إلى مجلس الدولة. الاختصاص في النظر ف
المحل:   /3 المادة    من حيث  تم ذكره في  مما  رقم    44نلاحظ  قانون  الإقصاء أي   07/ 12من  قرار  أن محل 

موضوعه يتمثل في إلغاء صفة المنتخب الولائي بمعنى أن الإقصاء ينجم عنه إلغاء مركز قانوني سحقوق والتزامات 
 ضوية في المجلس الشعبي الولائي. العضو   وذلك بفعل الإسقاط الكلي والنهائي للع

ونتيجة لأن الإقصاء ينجم عنه شغور مقعد بالمجلس الشعبي الولائي فإن هذا يتطلب أن يتم شغل هذا       
المقعد، ولهذا يتم استخلاف هذا العضو المقصى بعضو احتياطي من نفس القائمة التي كان ينتمي إليها وهذا 

 
س الدولة وتنظيمه وعمله الجريدة ، المتعلق باختصاصات مجل 1998مايو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم من  09_ يراجع المادة 1

بالقانون وكذا  2011يوليو  26المؤرخ في  13-11، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  1998جوان  01، الصادرة في  37الرسمية العدد 
 .2018مارس  04المؤرخ في  02-18العضوي رقم 
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المادة   عليه  نصت  القانو   102ما  رقم  من  العضوي  سسدون   16/10ن   : بقولها  الانتخابات  بنظام  المتعلق 
والولائية  البلدية  الشعبية  المجالس  أعضاء  يستخلف  المفعول،  السارية  والتشريعية  الدستورية  الإخلال بالأحكام 
المتعلق  القانون  لأحكام  وفقا  لهم،  شرعي  مانع  حدوع  بسبب  أو  الإقصاء  أو  الوفاة  أو  الاستقالة،  بسبب 

لبلدية أو الولاية، حسب الحالة  ، وهكذا فإنه حا لا يتم شغور مقعد عضو في المجلس الشعبي الولائي وما با
يتتب على ذلك من إمكانية ضياع التكفل بالشؤون المحلية إذا ما قلنا أن لكل عضو رأي قد ينعكس إيجابيا 

 على الشؤون المحلية.
قانو           في  الجزائري  المشرع  أقر  بسبب ولهذا  الشغور  هذا  سواء كان  الاستخلاف  آليات  الانتخابات  ن 

الوفاة أو الاستقالة أو حا الإقصاء، وهذا أمر حسن باعتبار أن أعضاء المجلس الشعبي الولائي يمثلون الدعامة 
 الأساسية التي يرتكز عليها نظام التداول في الشؤون المحلية مما يجعل نقصان أي عضو فيه يشوب عمل المجلس. 

أن مسألة إقصاء العضو   12/07نلاحظ من خلال قانون الولاية رقم    لإجراءات:امن حيث الشكل و /  4
المادة   عليها  نصت  التي  والشكليات  الإجراءات  من  لمجموعة  تخضع  الولائي  الشعبي  المجلس  من          401في 

س الشعبي الولائي وهكذا هذا القانون، بحيث أن إقصاء العضو المنتخب يكون بموجب مداولة من طرف المجل
الشعبي  المجلس  في  المتمثلة  التداولية  الهيئة  مصداقية  على  للمحافظة  السعي  إلى  تعود  ذلك  من  الحكمة  فإن 
أن  اعتبار  على  إقصائهم  قضية  خارجية في  تدخل جهة  وعدم   المنتخب  حماية  أجل  من  ، وكذلك  الولائي 

، ومن العدالة أن يتم الإقصاء من نفس الجهة التي يعبر   أعضاء المجلس هم الذين سيتداولون في قضية الإقصاء 
 فيها العضو عن إرادة منتخبيه وليس من قبل سلطة خارجية.

المادة           القانون رقم    26ضف إلى ذلك أنه حسب نص  يتداول   12/072من  فإنه في حالة الإقصاء 
اء ،ولا تقوم بهذا أية سلطة كالوالي مثلا  المجلس الشعبي الولائي في جلسة سرية أو مغلقة لدراسة حالة الإقص 

أو حا الوزير المكلف بالداخلية وهذا يعد ضمانا لحقوق العضو تحت قاعدة الإقصاء يكون من المجلس الذي 
 ينتمي إليه.

 
 _  تنص المادة 40 من قانون الولاية رقم 12_07 على أن :    تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة 1

أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك .... .    
2_  تنص المادة 26 من قانون الولاية رقم 12_07 على أن :   ... ويمكن أنْ يقر ر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين  

 الآتيتين :
الكوارع الطبيعية أو التكنولوجية . -    

دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين .    -         
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بما أن الإقصاء ينصب على إسقاط العضوية في المجلس الشعبي الولائي بصورة نهائية فإن من حيث الهدف:  /5
من القانون   441نتساءل عن الهدف من القيام بهذا الإجراء فمن خلال استقرائنا بما أتت به المادة  هذا يجعلنا  

دد أن هذا الإجراء قد تم تقريره من أجل الحفالم على فعالية واستقلالية المجلس الشعبي الولائي   07/ 12رقم  
العضوية بما يتتب على ذلك   وذلك من خلال استبعاد كل من يخل بعمل هذا المجلس حيث يفقد هذا العضو

في جانب مهامه، حا ولو قلنا أن الهدف  من قرار إقصاء هو محافظة على الصورة الحسنة للمجلس، فإن هذا 
في فقرتها   44لا يعني أن القيام بهذا الإجراء هو على إطلاقه بحيث أن المشرع الجزائري من خلال    المادة  

ية تقديم طعن قضائي بشأن قرار الوزير المكلف بالداخلية أمام مجلس الأخيرة قد ضمن للعضو المقصى إمكان
 .2الدولة 
قد            ما  وهذا  الولائي  الشعبي  المجلس  عضو  على  تنصب  التي  العقوبات  منأشد  الإقصاء  إجراء       ويعتبر 

المج أعضاء  على  الممارسة  الرقابة  أنواع  من  النوع  هذا  يطبع  الذي  التجديد  خلال  من  فهمه  الشعبي تم  لس 
الولائيوتجدرالإشارة إلى أن الإقصاء لا يقتصر تفعيله على اعتبار وقوع العضو في حالة عدم قابلية للانتخاب       

بل أنه ينجم الإقصاء ويكون كنتيجة على ثبوت الإدانة الجزائية على العضو المحل التوقيف، ،3التنافي أو حالات  
أو جنحة          الشعبي الولائي،كما سبق وأن قولنا بسبب جناية  أي بمعنى أنه يتم توقيف عضو في المجلس  

من  الإدانة  ثبوت  مسألة  القضائية في  الجهات  فصل  إلى  وهذا  بالشرف  الة  أسباب  أو  العام  بالمال  متعلقة 
نتحول من مسألة  فإننا  الإدانة  ثبوت  بينما في حالة  يستأنف مهامه بصورة عادية  براءته  ففي حالة  عدمها، 

 يف إلى الإقصاء. التوق
 
 

 الإقالة   الفرع الثاني:

 

1_  تنص المادة 44 من قانون الولاية رقم 12_07 على أن :   يقصى بقوة القانون ، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت 

 طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا ...   . 
 - في أجل أقصاه 04 أشهر من تاريا تبليغ هذا القرار طبقا للمادة 829 من قانون رقم09/08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون 2

.25/02/2008ة في ، المؤرخ21الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد  
، مذكرة ماجستير في القانون العام ، القانون  -دراسة مقارنة بين الجزائر والأردن  –المحلية في الجزائر فايدة رزق ، التنظيم القانوني للمجالس  -3

 .  62-61، ص  1994/1995 الإداري ، معهد العلوم القانونية، جامعة الجيلالي اليابس ،
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هذه الآلية تعد من أخطر الآليات الرقابية المفروضة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي بصفة فردية من         
طرف الجهة الوصية والتي يقصد بها إلغاء عضوية العضو في المجلس الشعبي الولائي وبالرجوع إلى قانون الولاية 

 42للمادة    فبالنسبةمن هذا القانون،    43و42د أنه قد تم تناول مسألة الإقالة في المادتين  د   07/ 12رقم  
ددها تشير إلى الاستقالة الإرادية والتي قبل سريانها يجب إتباع إجراءات قانونية معينة كتقرير ذلك عن طريق 

 مداولة من المجلس الشعبي الولائي مع تبليغ ذلك للوالي. 
المادة  بينما في           التخلي عن   43  القانون فإننا نلاحظ أنه تم من خلالها استخدام مصطلح  من نفس 

العهدة عوضا عن الإقالة الحكمية، والتي مفادها أنه في حالة تغيب العضو المنتخب لأكثر من ثلاع دورات 
إثبا ويتم  العهدة  المتخلي عن  يعتبر في حكم  السنة وذلك دون عذر مقبول  ت ذلك عن عادية خلال نفس 

 طريق مداولة المجلس الشعبي الولائي.
ل يستعمل مصطلح  إقالة  إلا أنه يفهم من خلال   12/07وتجدر الإشارة إلى أن قانون الولاية رقم          

اعتبار المنتخب الولائي المتغيب لأكثر من ثلاع دورات عادية خلال نفس السنة في حالة تخلي عن العهدة 
عضو، إضافة إلى هذا القانون ل يشر أيضا إلى الجهة التي من الواجب إخطارها فيما يتعلق بمثابة إقالة لهذا ال

جبرية     بصورة  مستقيل  الشخص  يكون  ما  مسألة  على  فقط  التنصيص  تم  وقد  الاستقالة،  من  النوع  بهذا 
 ستخلي عن العهدة  دون أن يتم النص على من يجب إخطاره في هذه الحالة. 

تختلف عن        المادة   07/ 12من القانون رقم    43نا بدراسة مقارنة فإننا نلاحظ أن المادة  ما قمإذا          
الأمر    37 دورتين   381/ 69من  عن  بالتغيب  محددة  العهدة  عن  التخلي  مسألة  الأخير كانت  هذا  ففي 

تحديد حالتين متعاقبتين دون عذر مشروع فهنا يصرح المجلس على اعتبار أن هذا العضو في حكم المستقيل مع  
في حالة عدم قابلية الانتخاب والتي تجعل لمن   2والمتمثلتين  18لمقالة في هذا الأمر وفق ما جاءت به المادة  

يمارس وظائف أخرى إلى جانب عضوية في المجلس الشعبي الولائي أمرا محظورا إضافة إلى حالة سقوط صفة 
لة من حالتين أو كلاهما يكون عليه أن يستقيل في ظرف الناخب كفقدانه للأهلية مثلا فهنا إذا ما توفرت حا 

 شهر وإلا عد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية مستقيلا. 

 
، وما تجب الإشارة إليه أن 23/05/1969في  المؤرخة 44المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية العدد 23/05/1969خ فيالمؤر  69/38الأمر  _1

و         ، 10/1976/ 27، المؤرخ في 86، الجريدة الرسمية العدد 23/10/1976، المؤرخ في 76/86هذا الأمر تم تعديله بموجب الأمر رقم 
، 07، المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية العدد69/38، المتضمن تعديل أمر رقم 14/02/1981لمؤرخ في ا 81/02كذا بموجب القانون رقم 

 . 17/12/1981المؤرخة في 
 - حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980، ص 2.153
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منه قد نصت على الإقالة   40لوجدنا أن المادة    90/09وإذا ما رجعنا إلى قانون الولاية الملغى رقم          
لإقالة وفق حالتين، إما بوقوع العضو في حالة من الحكمية أو ما يسمى بالإقالة بقوة القانون، وتحدع هذه ا 

الانتخابية            عهدته  مع  التعارض  أو  التنافي  حالات  إحدى  في  أنه  أو  للانتخاب  قابلية  عدم  حالات 
فهنا يتم إعلان استقالة العضو بموجب مداولة من المجلس المنتمي إليه ويقوم رئيس هذا المجلس بإعلام الوالي، 

 1لداخلية.يره وبعد إعذاره يتم إعلان هذه الاستقالة بموجب قرار من الوزير المكلف باوفي حالة تقص
تغيب          أهمية بالغة لحالة  قد أولى  المشرع  المتعقبة أن  الولاية  قوانين  استقراء نصوص  ونلاحظ من خلال 

لى الحفالم على مصداقية المنتخب الولائي عن دورات المجلس، وذلك راجع إلى سعي المشرع في قانون الولاية إ 
وبالتالي عدم فرض جزاء عن التغيب  المجلس الشعبي الولائي وكذا الحد التسرب و التهاون الذي قد ينجر عن  

فإنه في حالة تغيب أي عضو عن حضور دورات المجلس دون عذر مقبول يجعله ذلك يقع تحت طائلة عقوبة 
 الإقالة. 
الجزائري حا           المشرع  فإن  السلطة وهكذا  منح  قد  الولائي  الشعبي  المجلس  يتم ضمان عدم عرقلة سير 

المجلس الشعبي الولائي لمهمة متابعة إجراءات خاصة الوصية مهمة مراقبة انضباط المنتخبين إضافة إلى تخويل  
بتغيب المنتخبين، لكن ما يؤخذ على ذلك أن المشرع ل يمنح عضو المجلس الشعبي الولائي أي ضمانات قانونية 
في مواجهة كل من السلطة الوصية وكذا المجلس، فهو ل يمنح العضو الذي هو محل الإقالة أي آلية قانونية يحمي 

 ه من قرار الإقالة. بها نفس
أن          العضو  العامة وحماية حقوق  المصلحة  بين  التوازن  مبدأ  تكريس  المشرع من أجل  بحيث كان على 

القضائية تعد  الرقابة  القضائية المختصة، بحيث أن  أمام الجهات  القضائي في قرار الإقالة  الطعن  يمنحه وسيلة 
المشر  مبدأ  لحماية  المنيع  والحصن  الضابط  مواجهة ذلك  في  المنتخبين  وحريات  حقوق  صيانة  وضمان  وعية 

الأداة القانونية التي تمكن عضو المجلس الشعبي الولائي من الدفاع عن نفسه   السلطة الوصية، وفي ظل انعدام
 هذا سيؤثر على استقرار أعضاء المجلس واستقلالية مع توسيع وتجديد الرقابة الوصائية بذلك.

 
 

شرع الجزائري قد أراد من خلال قوانين الولاية المختلفة أن يكرس جزاء حا يتم ضبط وهكذا فإن الم         
عدم  خلال  من  لكن  بانتظامواضطراد  المجلس  سيرورة  مبدأ  حماية  من  ذلك  عن  ينجر  وما  المنتخبين  سلوك 

 
 - محمد الصغير بعلي ، دروس في المؤسسات الإدارية ، دون طبعة ، عنابة ، منشورات باجي اتار، ،دون سنة نشر، ص 159 .1
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ينقلب إلى عك المشرع  الوصاية قد جعل  سعي  قانونية للعضو في مواجهة سلطة  آلية  س تنصيصه على أي 
ذلك بحيث يظهر من خلال ذلك أنه قد تم تشديد حدة الوصاية الإدارية المطبقة على أعضاء المجلس الشعبي 
الولائي بما يرجح كفة السلطة الوصية ويوسع صلاحيتها الرقابية وفي مقابل ذلك يتم إهمال حق الدفاع الذي 

 من الواجب تقريره لمصلحة العضو المنتخب. 
 على أعمال المجلس الشعبي الولائي  الرقابة   المطلب الثاني:

مسألة الوصاية على المجلس الشعبي الولائي لا تقتصر على أعضاء هذا المجلس كما سبق دراسته من         
خلال المطلب الأول من هذا المبحث، بل أن الأمر يتعدى إلى الوصاية على الأعمال الخاصة بالمجلس الشعبي 

الرقابة من  النوع  وهذا  من   الولائي،  تحد  ذلك  بموجب  التنفيذية  السلطة  لأن  نظرا  أخطرها  يعد  الوصائية 
استقلالية هذا المجلس وتتدخل في أعماله حا أنه يمكن القول أنها أصبحت أكثر من شريك للجماعات المحلية 

 .1الولائيةفي تسيير شؤونها بل أنها في مركز أقوى من المجالس الشعبية  
و الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي الولائي من خلال وصاية التصديق ويتجلى هذا التدخل أ         

 الصريح والضمني على عمل المجلس الشعبي الولائي سالفرع الأول  وكذلك وصاية الإلغاء سالفرع الثاني . 
 التصديق  الفرع الأول:

السلط         عن  الصادر  القرار  ذلك  أنها  على  التصديق  عملية  تعريف  السلطة يمكن  مواجهة  في  الوصية  ة 
 الموصى عليها والذي بموجب يتم إجازة القرار الصادر عن سلطة لا مركزية واعتباره مطابقا للقانون. 

القانونية           الفعالية  اللامركزية  السلطة  عن  الصادر  للقرار  يعطي  الذي  القرار  أنه  على  تعريفه  يمكن  كما 
 .2عليها العامة، بحيث تراقب سلطة الوصاية شرعية القرار المعروض  لمطابقته للقانون واتفاقه مع المصلحة  

 
وهكذا فإن تدخل الجهة الوصية في عمل الجماعات المحلية يجعل المجالس الشعبية الولائية تنتظر الرخصة           

هو    لتصديق أن ا  ، وبهذا يمكن القول3المتمثلة في موافقة السلطة الوصية في عملها والذي لا تتحرك إلا بتوفره 

 
 - مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص 126 . 1

 - فاتح بوطبيق ،اللامركزية الإدارية و التعددية الحزبية في الجزائر من خلال دراسة حالة ثلاع بلديات من ولاية المسلة ، المسيلة ،المطارفة ، 2
، مذكرة ماجستير في القانون ، تخصص إدارة ومالية ، كلية الحقوق والعلوم   1997/2002و  1990/1995هدتين الإنتخابيتين المعاضيد، للع

. 94، ص 2005/2006جامعة الجزائر ، ،الإدارية بن عكنون   

 1973 ،، دار الفكر العربي  القاهرة ،ون طبعةمقارنة ، د الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية ، دراسةحمدي،ود عادل محم -3
. 170ص   
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المركزية  السلطة  بين  المحلية  للشؤون  المشتكة  الإدارة  عنه  ينجم  الذي  مطلق  شبه  هو حق  الذي  الفيتو  كحق 
 .1المحلية والهيئات  

بغية          الولائي  الشعبي  المجلس  قرارات  لتنفيذ  السابقة  الرقابة  تلك  أنها  إلى  التصديق  وصاية  أهمية  وترجع 
ا تنفيذ  ينتج عن  قد  الوصاية هو وسيلة وقائية تفادي ما  النوع من  أن هذا  المشروعة، أي بمعنى  لقرارات غير 

المخالفة  أو  المعيبة  القرارات  من  المحلية  والهيئات  المواطنين  من  حماية كل  من  بموجب  الوصائية  السلطة  تمكن 
 للقانون. 

القانون رقم           المج  07/ 12وبالنظر إلى  الوصاية على عمل  إقرار  أنه تم  الولائي عن نلاحظ  الشعبي  لس 
المعتمدين في قانون   552-54طريق التصديق وفق مادتين إثنين هما   ولهذا يكون علينا التطرق إلى الشكلين 

 الولاية ستصديق صريح، تصديق ضمني  وهذا على الشكل الأتي : 
ر مدة زمنية معينة الأصل العام أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تصبح نافذة بمرو   أولا: التصديق الضمني: 

الفقرة الأولى من قانون الولاية   54تسري من تاريا إرسال المداولات إلى الجهة الوصية، حيث أشارت المادة  
يوم من تاريا إيداعها لدى   21على أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تعتبر نافذة بعد مرور    12/07رقم  

الزمنية   البناالولاية، بمعنى أنه بمرور هذه المدة  القانوني للمداولة فتصبح نافذة         وهنا ل يشر يكتمل  ء 
على وجوب تعبير الوالي باعتباره الجهة الوصية على المجلس الشعبي الولائي بصورة صريحة   12/07رقم  القانون  

 وإنّا اعتبر سكوت هذا الأخير طوال هذه المدة دلالة على الإجازة أو الموافقة.
ذ على هذا التنصيص أنه ل يراعي قاعدة قانونية معروفة والتي مفادها أن السكوت الضمني وهنا ما يؤخ          

لكن مع هذا لولا اعتماده لمصطلح  تصبح نافذة              لتم فهم    3يفهم منه في أغلب الأحيان الرفض
 أننا أمام الرفض. 

المادة            إلى  مع    54وبالنظر  مقارنة  وبدراسة  الذكر  مسألة السالفة  في  شدد  قد  السابقة  الولاية  قوانين 
بصورة   4التصديق قانونية  ناحية  من  المداولة  بناء  اكتمال  يمكن  حا  النفاذ  أجال  توسيع  خلال  من 

رقم   الملغى  الولاية  قانون  من  كل  أن  مادته    90/09صحيحة،حيث  الأمر    49في            69/38وكذا 

 

2- ويعرف التصديق:   بأنه إجراء بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية، أن تقرر بأن عملا معينا صادر عن جهة إدارية لا مركزية يمكن أن يوضع موضع 

 التنفيذ  . 
 _ يراجع المادتين : 54،  55 من قانون الولاية رقم:12_07. 2

 - فاتح بوطبيق، المرجع السابق ، ص 95 .3
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في أ  1969/ 23/05المؤرخ  قد  بالولاية  وهوالمتعلق  ضمني   ستصديق  المداولة  نفاذ  مدة  أن  إلى            شارا 
   يوم. 15خمسة عشر س 

نلاحظ أن للوالي صلاحية رفع دعوى   07/ 12من القانون رقم    54وبالنظر إلى الفقرة الثانية من المادة          
التنظيمات كتلك غير المحررة باللغة   أمام المحكمة الإدارية إذا ما تبين له أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين و 

  21العربية مثلا أو تناولها لموضوع لا يدخل ضمن اختصاص المجلس ويكون ذلك في أجل واحد وعشرون س
 يوما الموالي لاتخاذ المداولة وذلك قصد بطلانها. 

ة يتم ويعود السبب في تخويل الوالي لصلاحية الطعن القضائي في مشروعية المداولة إلى أن هذه الأخير         
ضمنها الفصل في الشؤون المحلية لسكان إقليم الولاية بما يفرض أن تكون ذات بناء قانوني صحيح خال من 
القانوني  طابعها  في  المداولة  اتخاذ  يتم  أن  تقتضي  لسكان  العامة  فالمصلحة  والتنظيمات،  للقوانين  االفة  أي 

 الصحيح. 
وبالخصوص في حالتنا هذه المحكمة الإدارية من المفتض أن وهنا تجب الإشارة إلى أن القضاء الإداري          

إلا أن المشرع ،  1الإداريةتنظر في القرارات الإدارية وليس إلى مداولة تفتقد إلى الطابع التنفيذي المميز للقرارات  
 الجزائري قد أجاز استثناءا نظر المحكمة الإدارية في ذلك. 

دة العامة التي مفادها أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تصبح خروجا على القاع   ثانيا: التصديق الصريل: 
الولاية       قانون  في  الجزائري  المشرع  حددها  التي  الولاية  مستوى  على  إيداعها  من  زمنية  مدة  مرور  بعد  نافذة 

س  12/07رقم   التصديق 21بواحد وعشرون  اشتاط  تم  المداولات وخصوصيتها  بعض  أنه لأهمية  إلا  يوما    
أو غموض حول الص لبس  أي  تدع  بما لا  بطريقة كتابية وصريحة  الموافقة  أو  الإجازة  تتم  أن  عليها بمعنى  ريح 

 موقف السلطة الوصية. 
إلى المواضيع التي تتضمن مداولات المجلس الشعبي الولائي والتي تقتضي  12/07ولقد أشار القانون رقم          

نص المادة                     الة منها على حدى حسب ما ورد في الموافقة الصريحة حولها والتي سنتناول كل ح
 السابقة الذكر:   55
حيث أن المداولة المتخذة من قبل المجلس الشعبي الولائي والتي موضوعها الميزانية    الميزانيات وا سابات:   /1

المكلف با الوزير  المتمثلة في  الوصية  السلطة  تقوم  المجلس توجب أن  لداخلية بإجازتها صراحة والحسابات لهذا 
تنظيمها  يمكن  حا  معقدة  لإجراءات  تخضع  ميزانية  عن  هنا  نتكلم  أننا  اعتبار  على  معقول  الأمر  وهذا 

 
 - محمد الصغير بعلي ، الإدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق ، ص 151 .1
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إقليم  لتلبية حاجات سكان  موجهة  لتعلق هذا بأموال  نظرا  أنه  أي بمعنى  الطلب،  للميادين محل  وتخصيصها 
ية حا لا يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يتعدى الأطر الولاية فهذا يوجب النظر فيها من قبل السلطة الوص

 القانونية في ذلك. 
تم       أنه  12/07ورد بالإضافة إلى القانون هذا الأمر أيضا الذي  التنا ل عن العقار واقتناءه أو تبديله:   /2

رقم   نون الولاية ،وهذا لأهمية هذه المسألة، وحسن ما فعل المشرع الجزائري في قا  69/38ذكره كذلك في الأمر 
حين جعل المداولات المتعلقة بالتنازل عن العقار واقتناءه أو تبديله من المداولات التي لا يتم إجازتها   12/07

العقاري وإضفاء 1إلا بصورة صريحة  الوعاء  العقار هو خاص بالولاية مما يعني أنه لحماية  ، وهذا يعود إلى أن  
ما أوجب المصادقة الصريحة على المداولة التي تتعلق بالتنازل عن العقار أو  الشرعية على المعاملات العقارية هذا

 تبديله أو اقتنائه حا لا يمكن ضياع هذه الثروة التي تعود بالفائدة المادية والمعنوية على الولاية.
التوأمة:    /3 أاتفاقيات  المحافظات  إحدى  مع  الجزائرية  الولاية  بين  المبرمة  الاتفاقات  تلك  المقاطعات وهي  و 

أجنبية، أو ما يسمى بالمقاطعة الشقيقة، حيث تقوم كلا من الولاية والمقاطعة بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة من 
المصادقة  التنصيص على وجوب  السبب إلى  الاتفاقية ،ويعود  تبادل الخبرات في مجالات محددة حسب  أجل 

مام المقاطعة الشقيقة مما يعني مراقبة كل المجالات التي سيتم الصريحة عليها إلى أن هذا الاتفاقيات تفتح المجال أ
التعبير تجعل  القول إن صح  التوأمة قد يمكن  اتفاقية  الاتفاقيات وذلك لأن  المقاطعة بحكم هذه  إتاحتها لهته 

 حدود الولايتين مفتوحة على بعضها البعض. 
لتي قد تصدر من طرف أجنبي سواء كان هيئة ونقصد هنا تلك المنح والهبات االهبات والوصايا الأجنبية:    /4

أو مؤسسة أو شركة أو حا دولة ، ويرجع السبب في اتخاذها للمصادقة الصريحة إلى أن هذه الهبات تفرض 
أو الوصية          لأن الهبة  ،2التخيص تحريات لازمة في الموضوع من ناحية الجهة مانحة للهبة حا يمكن منح  

عتبارها منحا لمزايا غير مستحقة أي رشوة النظر إلى الجهة المانحة لها وخلفيات ذلك، الأجنبية حا لا يمكن ا
فربما قد تكون من طرف منظمات أو لوبيات أجنبية هدفها التأثير على الولاية من جراء تقديمها لذلك حا 

 
 _ تنص المادة 55 من قانون الولاية رقم :12_07 على أن:   لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها ، في أجل أقصاه 1

   ، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي : 2شهران س
الميزانيات والحسابات .  -         
التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله . -         
اتفاقيات التوأمة .  -         

الهبات والوصايا الأجنبية  .  -         

 - عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة ، الجزائر، دار جسور للنشرو التوزيع،  2013 ، ص334 .  2
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بسيا يعد مساسا  ما  الوصايا وهذا  أو  الهبات  لتلك  منحها  وراء  من  مزايا  استيفاء  تعد يمكنها  التي  الدولة  دة 
 الولاية جزء لا يتجزأ منها. 

وبناء على ما سبق ذكره حول المواضيع التي قد تتضمنها مداولات المجلس الشعبي الولائي والتي تقتضى         
مسالة  إلى  يعود  وذلك  شهرين  أقصاه  أجل  في  بالداخلية  المكلف  الوزير  قبل  من  عليها  الصريحة  المصادقة 

لات وارتباطها بالسيادة وسلطة الدولة، فهي ليست بمواضيع تنعكس آثارها على سكان خصوصية هذه المداو 
إقليم الولاية وحده بل يتعدى الأمر إلى المساس بالدولة ككل ، فكل واحدة من هذه المواضيع لها آثار خطيرة 

وهذا ما تم توضيحه حسب  إذا ل يتم مراقبتها من قبل السلطة الوصية والمتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية ،  
 كل حالة ذكرنها سابقا. 

 الإلغاء  الفرع الثاني:
رقم           الولاية  قانون  نصوص  في  التفحص  خلال  إلغاء   07/ 12من  مسألة  تناول  قد  المشرع  أن  دد 

من   57و  53المداولات سواء كان ذلك إلغاء مطلقاسبقوة القانون  أو إلغاء نسبي، وقد ورد ذلك ضمن المواد  
وسوف نحاول الارتكاز عليها في دراستنا لموضوع الإلغاء المنصرف إلى مداولات المجلس الشعبي   1القانون  هذا

 الولائي. 
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانون الولاية قد أستعمل مصطلح البطلان عوض أن يستعمل         

ا ينصرف إلى  البطلان  يؤخذ على ذلك أن  وما  الإلغاء  الأفراد  مصطلح  المعاملات بين  المدني كبطلان  لقانون 
ولهذا كان على المشرع استعمال مصطلح الإلغاء الذي يسقط على ما هو جاري به العمل في مجال القانون 

 الإداري، فمن أصح القول أنه تم إلغاء قرار إداري وليس بطلانه.
ل مصطلح له دلالته الخاصة به  وباعتبار وهكذا كان على المشرع مراعاة الاختلاف بين المصطلحين فك         

لا مركزية        إجراء إبطال المداولة أو إلغائها يعطي للسلطة الوصية صلاحية إلغاء قرار صادر عن سلطات  
 حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية.   2فإن ه قد تم تقييد ذلك في مواعيد محددة قانونا 

لم عن الإلغاء الذي ينصب على مداولات المجلس الشعبي الولائي فإنه هنا بناء على ما سبق وبما اننا نتك         
 يكون علينا وجوبا التفرقة بين الإلغاء المطلق سأولا  والإلغاء النسبي سثانيا . 

 
 _ يراجع المواد: 53،57 من قانون الولاية رقم: 12_ 07. 1
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دد أنه قد وردت فيه   07/ 12من قانون الولاية رقم    53من خلال تفحص نص المادة  أولا: الإلغاء المطلق:  
أي بمعنى أنه يتم إلغائها إلغاءا   1ها يتم إلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانونالحالات التي بموجب

 مطلقا، وتتمثل هذه الحالات في: 
بحيث أن أي مداولة يتم اتخاذها من قبل المداولات المتخذة خرقا للدستور أو القواني أو التنظيمات:  /  1

م دستورية أو لاصطدامها مع القوانين والتنظيمات وهذا بموجب المجلس الشعبي الولائي والتي يتم خرق أحكا
عدم شرعيتها بما ينجر عنه عدم تنفيذها والمصادقة عليها وإنّا مصيرها هو إعدامها وهذا الأمر منطقي على 
 اعتبار أنه ليس من المعقول عدم استناد مداولات المجلس الشعبي الولائي لأي تشريع سواء كان دستورا أو قانونا

الشعبي  المجلس  مداولات  ضمنه  تسير  أن  يجب  الذي  القانوني  الإطار  عن  خروج  أي  وأن  تنظيما،  حا  أو 
قانون  في  الجزائري  المشرع  استعمله  الذي  المصطلح  هو  المطلق كما  البطلان  إلى  الأخيرة  هذه  يعرض  الولائي 

 الولاية. 
إ         إضافة  القانون  بقوة  باطلة  اعتبارها  إلى  السبب  المشروعية ويعود  مبدأ  أن  الذكر  السابق  السبب  لى 

بمفهومه الواسع يقتضى استناد أي جهة كانت للقانون، فلو تم إغفال هذا الأمر لفتح الباب أمام المخالفات 
الدستورية والقانونية، ضف إلى ذلك أنه باعتبار المجلس الشعبي الولائي تلك الهيئة التمثيلية المنتخبة من الشعب 

أع يعد ضمانة يفرض خضوع  الذي  القانون  سيادة  مبدأ  تكريس  إلى  وهذا سعيا  الواسع  بمعناه  للقانون  مالها 
 لحماية حقوق وحريات الأفراد.

الدولة:    المداولات   /2 برمو   الولائي التي تمس  الشعبي  المجلس  اتخاذها من طرف  يتم  أن أي مداولة  بحيث 
يب في ذلك، بحيث أن هذه الرموز تعد دعامة أساسية وتخالف في صلبها رموز الدولة فإن مصيرها الإلغاء لا ر 

بما يمكن           لأي دولة، فهي تمثل ذلك الطابع الرسمي الذي تظهر من خلاله هيبة وسلطة وسيادة الدولة 
يعتبر اتخاذ   12/07القول معه أن أي مساس بها هو مساس للدولة بحد ذاتها وهذا ما جعل قانون الولاية رقم  

 عاة أو خرق لرموز الدولة هو سبب منطقي من أجل إلغائها بقوة القانون. مداولة دون مرا
ومسألة إلغاء المداولات الماسة برموز الدولة يعود إلى مبرر أن المجالس الشعبية الولائية متشكلة من تركيبة         

وهكذا   جلس الشعبي الولائي سياسية للم متنوعة من المنتخبين المنتمين إلى التيارات الحزبية المتعددة سالتعددية ال
بالنظر إلى هذا الاختلال يمكن أن يتم اتخاذ حرية التعبير كذريعة للمساس برموز الدولة التي تعد تلك الثوابت 

 
 - عمار بوضياف ، شرح قانون  الولاية 12_07 ، المرجع السابق ، ص 131-130 .1
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لإيديولوجي والثقافي للمنتخبين فوقوع المجلس في ا  الوطنية التي لا يمكن المساس بها، بحيث أنه نظرا للاختلاف 
خاص  حتمي،  أمر  الحالة  بالضرورة هذه  الوطنية  بالروح  متشبعين  المنتخبين  ليس كل  أنه  إلى  ظرنا  مان  إذا  ة 

لا يمكن تطابق تفكيره مع      وأفضل مثال على ذلك أن منتخبا ولائيا في المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو  
التعبير كمطية للتجاوز التفادي استخدام ما يسمى بحرية  على   منتخب آخر من جانت، وهكذا حا بمكن 

 رموز الدولة التي من الواجب المحافظة عليها وليس المساس بها.
من الطبيعي أنه على أي جهة أو سلطة ما الاستناد في عملها على المداولات غير محررة باللغة العربية:    /3

 1996اللغة الوطنية والرسمية والتي هي اللغة العربية في معاملاتها وأعمالها و أول من كرس ذلك هو دستور  
، والذي من خلاله تم اعتبار أن اللغة 1  2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة    16/01المعدل بالقانون  

الخاصة  القوانين  اتلف  أن  ذلك  إلى  ضف   ، العربية  اللغة  هي  الشعبية  الجزائرية  للجمهورية  والرسمية  الوطنية 
ة ذلك في التعاملات الإدارية، بحيث أنه يتتب بتعريب الإدارة أشارت إلى ذلك وأقرت جزاء فيما يتعلق بمخالف

 على ذلك إلغاء العمل الإداري المشوب بمخالفته للتحرير باللغة العربية. 
مداولته          تحرير  الواجب  من  والذي  الولائي  الشعبي  المجلس  ومداولات  أشغال  على  ينطبق  الأمر  ونفس 

قانو  الجزائري في  المشرع  ولقد أشار  العربية،  رقم  باللغة  الولاية  الشعبي   07/ 12ن  المجلس  ألزم  على ذلك بأنْ 
الولائي بتحرير مداولته وأشغاله باللغة العربية وأن أي االفة لذلك يجعل تلك الأشغال والمداولات تحت طائلة 

في البطلان، وهكذا فإنه في حالة االفة المجلس الشعبي الولائي لهذه القاعدة الجوهرية التي تم التنصيص عليها  
 ينجم عن ذلك الإلغاء المطلق لمداولات المجلس الشعبي الولائي.   12/07من القانون رقم    252صلب المادة 

والجدير بالذكر بما أننا نتكلم عن قضية وجوب تحرير مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية تحت         
نص  في              ن على المشرع الجزائري رغم استعماله  طائلة البطلان المطلق لها في حالة المخالفة، إلى أنه كا

السابقة الذكر لمصطلح اللغة الوطنية بما ينصرف إلى اللغتين العربية والأمازيغية إذا ما راعينا تعديل   25المادة  
التنصيص على   2016دستور لسنة   الولاية  في ذلك، أنه كان من اللازم على المشرع الجزائري ضمن قانون 

يورد   ذلك أن  عليه  اللغة عربية وحدها ولهذا كان  وليس إلى  ينصرف إلى كلاهما  المخالفة  صراحة، وأن جزاء 
:   25المادة   الآتي  الشكل  وبلغة وطنية وتحرر، تحت   على  الولائي  الشعبي  المجلس  وأشغال  سستجرى مداولات 

 
 _ تنص المادة:04 من دستور 1996، المعدل والمتمم بالقانون 16_01 المتضمن التعديل الدستوري2016 على أن:  تمازيغت هي كذلك1

لغة وطنية ورسمية ...   .    
 _ تنص المادة 25 من قانون الولاية رقم:12_07 على أن:  تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت  طائلة  2

 البطلان، باللغة العربية  . 
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العربية وكذا الأمازيغية  ، وهكذا إذا ما تم تعد  البطلان، باللغة  المنوال فسيكون قد طائلة  المادة على هذا  يل 
 أصاب المشرع الجزائري على اعتبار أنه يجب أن لا تخرج القاعدة الأدنى على القاعدة أعلى درجة منها وتلائمها 

لتعديل نظرا  أنه  الأمازيغية كلغة وطنية إلى   2016دستور في سنة    معها بمعنى  تكريس  عنه من  وما تمخض 
تطلب ألا يكون النص الدستوري في جهة والنص القانوني في جهة أخرى، بما يفرض جانب اللغة العربية فهذا ي

 تعديل هذا الأخير، حا يمكن تطابقه مع النص الدستوري. 
المجلس الشعبي الولائي الذي يعد التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس:    المداولات  /4

لها   الولاية  قبل سكان  المنتخبة من  رقم  الهيئة  الولاية  قانون  تشمل اتلف   12/07صلاحيات عددها  والتي 
مجالات الحياة على المستوى المحلي، بحيث أن هذا المجلس يمارس تلك الصلاحيات الواسعة ويتدخل فيها عن 
أي  تعدي  وعدم  الاختصاصات  تحديد  لقاعدة  وتطبيقا  الولاية،  على سكان  بالنفع  يعود  بما  مداولاته  طريق 

على اختصاصات السلطة الأخرى والذي تم تكريسه على المستوى الوطني طبقا لمبدأ الفصل سلطة أو جهة  
 بين السلطات. 

الولاية رقم           الولائي   12/07أما على المستوى المحلي فإنه نظرا لعدم إطلاق قانون  الشعبي  ليد المجلس 
ف وهكذا  التدخل  أجل  من  المجلس  لهذا  المخولة  الصلاحيات  ذكر  قد  يلتزم فإنه  الولائي  الشعبي  المجلس  إن 

بمهام  المرتبط  الاختصاص  موضوع خارج  تناول  تم  إذا  ما  اختصاصه، وفي حالة  تدخل ضمن  التي  بالمواضيع 
المجلس الشعبي الولائي وتعديا صارخا على تحديد المشرع الجزائري لاختصاصاته، فلا يمكن لهذا المجلس أن يبت 

لأحكام القانون إذا ما تم العمل على ضوء هذا الإخلال، مما يوجب إلغاء في أمر لا شأن به مما يعد االفة  
 أعمال المجلس الشعبي الولائي لخروجها عن إطار القانون، وهكذا تعد في حكم العدم. 

المجلس الشعبي الولائي من أجل القيام بمهامه المنوطة به يحتاج في المداولات المتخذة خارج مقر المجلس:    /5
كن لعقد اجتماعاته فهو هيئة تداولية يتم اتخاذ القرار فيها عن طريق التداول مما يوجب تخصيص ذلك إلى أما 

 22ضمن المادة    07/ 12مقرات وأماكن لعقد اجتماعاته، وهذا الأمر قد تم الفصل فيه في قانون الولاية رقم  
، 1صة للمجلس الشعبي الولائيمنه التي مفادها أن اجتماعات المجلس الشعبي الولائي تكون في المقرات المخص 

وهكذا فإن مداولاته وأشغاله تخضع لمجموعة من الإجراءات والأحكام من حيث تنظيم انعقادها ومدتها وكذا 
المقرات المخصصة لذلك،  يتم من أجل مناقشة مواضيع ما في  المتبعة كالاستدعاء مثلا وكل هذا  الإجراءات 

 
على : تجري مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات وأشغال في المقرات   12/07من القانون رقم  22المادة  تنص  -1

 للمجلس الشعبي الولائي  . المخصصة 
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الشعبي الولائي خارج المقرات المخصصة لذلك فإن هذا يعد االفة حيث أنه في حالة إجراء اجتماعات المجلس  
مما يوجب إلغاء مداولاته المتخذة فيها، لأن هذا الأمر تم النص عليه بصورة وجوبية والذي لا   22لحكم المادة  

انعقاد  يتطلبها  التي  الشكليات  توفر كل  عن  النظر  بغض  الرسمية  الأطر  الاجتماعات خارج  عقد  معه  يمكن 
لمجلس من ناحية النصاب القانوني وتسليم الاستدعاءات وغير ذلك، وكل هذا يصبح كأنه ل يكن نظرا لمخالفة ا

لذلك  المخصصة  المقرات  خارج  الولائي  الشعبي  المجلس  اجتماعات  عقد  إمكانية  عدم  مفادها  التي  القاعدة 
 داخل المجلس.

الولائي مجموعة من   :1لس المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمج  /6 يحكم المجلس الشعبي 
أنها  بمعنى  منتجة  المجلس  هذا  أعمال  أن  اعتبار  يمكن  توفرها حا  الواجب  من  التي  والإجراءات  الشكليات 
وقضية  والإجراءات،  الشكليات  تلك  مراعاة  خلال  من  إلا  يكون  لا  وهذا  القانونية،  الناحية  من  صحيحة 

المج هذه  دورات  إلى  المادة  الاستدعاءات  نص  إن  بل  قيد  أي  من  خالية  ليست  القانون       17و16لس  من 
تحكم هذه المسألة من خلال وجوب إرسالها مرفقة يدول الأعمال إلى مقر سكنى المنتخب   2  07/ 12رقم  

  أيام كاملة على الأقل قبل الاجتماع مع 10وذلك في ظل احتام الأجل القانوني الذي يتمثل في مدة عشرة س 
أن إمكا يمكن  فإنها لا  الدورات  فتة  فيما يخص  أما  الاستعجال،  حالة  واحد في  يوم  إلى  الأجل  تقليص  نية 

قد اشتط نصاب قانوني محدد حا   12/07  يوما دون نسيان أن قانون الولاية رقم  15تتجاوز خمسة عشرس
 يمكن القول أن اجتماع هذا المجلس يعتبر صحيح. 

فإنه في حا         التي من على ضوء ذلك  الزمنية  المدة  الولائي دوراته في غير  الشعبي  المجلس  إذا عقد  ما  لة 
الواجب انعقاد الدورات فيها أو حا تجاوزه لمدة تلك الدورات، وكذالك في حالة ما إذا تم اعتبار أن اجتماع 

الولا القانوني المحدد فإن هذا يعنى أن المجلس الشعبي  النصاب  ئي قد خالف المجلس صحيحا رغم عدم تحقق 
 .   12/07بذلك أحكام القانون رقم  

وكذلك تجاوزه للمدة المقررة   143وفق المادة    ورة في غير الأشهر المحددة لذلكد  فلا يمكن لهذا الأخير أن يعقد
لسير الدورات كل هذا يعد في حكم المخالفة المباشرة لحكم القانون مما يفرض إلغاء المداولات في هذه الحالة 

 أنها يتم إلغائها إلغاء مطلقا.  53في نص مادة    وكما ورد 
 

 2- قد استقر قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على أنه :سس يجوز إبطال هذه المداولات من قبل الوالي ، ما وقعت خارج الآجال القانونية     
. 201ص  ،1994العدد الثاني لسنة  القضائية،المجلة  ،89903تحت رقم  24/10/1993قرار مؤرخ في   

  _ يراجع نص المواد: 16 ، 17 من قانون الولاية رقم:12_07. 2
  _ تنص المادة 14 من قانون الولاية رقم:12_07 على أن:    ... تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر  3
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سبق من خلال تبيان الحالات التي بموجبها إلغاء المداولات إلغاء مطلقا والتي وردت في  وكتتيب على ما        
أنه في حالة ما إذا أرتئ الوالي أن أي مداولة من مداولات المجلس   07/ 12من القانون رقم    53صلب المادة  
رفع   12/07رقم         ئي مشوبة بإحدى الحالات السابقة الذكر، هنا خول له قانون الولاية  الشعبي الولا

دعوى أمام المحكمة الإدارية وذلك بغية إقرار إلغاء هذه المداولة، وهذا الأمر يعتبر جديدا ضمن القانون رقم 
الملغى    12/07 الولاية  أنه في ظل قانون  الداخلية  09//90بحيث  سلطة إلغاء المداولة بقرار   قد كان لوزير 

 مسبب. 
من خلال إجازة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من   53وبالنظر إلى ما تضمنته المادة          

المادة، فهنا رغم أن المشرع الجزائري قد خول للوالي  المتخذة خرقا لما تضمنته هذه  إقرار بطلان المداولة  أجل 
نه يمثل الجهة الوصية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي، إلا أنه ما يؤخذ على هذا جعل هذه السلطة بحكم أ

المركزية  للسلطة  الوالي كممثل  بين  العلاقة  توتر  عنه  سيتتب  المداولة  بطلان  مسألة  في  الفاصل  هو  القضاء 
نه سينجر عن ذلك ظهور النزاع والمجلس الشعبي الولائي كهيئة تنفيذية ممثلة للجماعات المحلية ، دون نسيان أ

 إلى العلن وفقدان سكان إقليم الولاية لثقتهم في كل من الوالي والمجلس الشعبي الولائي. 
 

وهكذا كان من الأحرى على المشرع الجزائري النص على الحل لهذه المسألة بطريقة ودية من جهة وعدم         
 الوالي والمجلس لثقة سكان إقليم الولاية. انتشار ذلك إلى الرأي العام بما ينجر عنه فقدان  

هذا فيما يتعلق بالسلطة الممنوحة للوالي من أجل إقرار بطلان المداولة عن طريق القضاء، ولقد أضافت         
 .1في فقرتها الثانية أجل رفع هذه الدعوى  54المادة  
فيما يتعلق بأجل رفع الدعوى من أجل إقرار وبهذا يكون المشرع الجزائري في قانون الولاية قد قيد الوالي          

البطلان الخاص بالمداولة وهذا الأمر حا لا يمكن لهذا الأخير التعسف في سلطته من جهة وكذلك احتاما 
الأ إطلاق  يتم  فلا  القانونية  والمراكز  الأوضاع  استقرار  مساو  لقاعدة  من  المجلس  على  يعود  بما  فحا   جل 

المعيبة وغير مش  فبفوات هذا الأجل تصبح محصنة ضد القرارات  الطعن فيها قضائيا،  روعة يكون هناك أجل 
 الإلغاء وهذا ما يمكن إسقاطه على مداولات المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة. 

 

 ولا يمكن جمعها   .
 1_ تنص المادة 54 من قانون الولاية رقم : 12_07 على أن    إذا تبين  للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين و التنظيمات طبقا للمادة 53 

   يوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها   .21أعلاه ، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد والعشرين س
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هذا النوع من الإلغاء تم تسميته بالنسبي لأنه لا يؤدي إلى إلغاء المداولة بشكل كلي   ثانيا: الإلغاء النسبي:
علها قابلة لمبطال بما يعني إمكانية تصحيحها، ولقد تم النص على الإلغاء النسبي أو ما سمي ضمن وإنّا يج

على أنه ينصرف إلى المداولات التي يشارك في اتخاذها أعضاء من 1  56قانون الولاية بالبطلان النسبي في المادة 
ه في وضعية تعارض مصالح العضو مع مصالح المجلس أو حا الرئيس بحد ذاته وتتناول هذه المداولة مسائل تجعل

 الولاية سواء كان ذلك باسمه الشخصي أو زوجه أو أصوله أو حا فروعه إلى الدرجة الرابعة بل وحا كوكيل.
ففي هذه الحالة إذا ما تم اتخاذ المداولة المتناولة لهذه المواضيع تعتبر باطلة لهذا فإنه من الواجب إبعاده         

ب مداولة المجلس الشعبي الولائي البطلان، ويرجع السبب في توسيع قانون الولاية في مجال إبطال حا لا يشو 
المداولات التي تتضمن تعارض مصالحه مع مصالح الولاية وقول ذلك إلى غاية الفروع من الدرجة الرابعة جاء 

حياد المجلس يجب عدم وجود   ضمان من أجل إبعاد الشبهة عن المجلس الشعبي الولائي،ومن باب محافظة على 
 صاحب مصلحة شخصية في مداولة بما يمكن أن يؤثر على نتيجة المداولات ولهذا يكون من الواجب إبعاده. 

وفي حالة حصول ذلك أي تحقق وضعية التعارض لدى عضو المجلس الشعبي الولائي مع مصالح الولاية         
الولائي، وإذا ما تعلق الأمر بهذا الأخير أي أن رئيس المجلس يكون عليه التصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي  

الشعبي الولائي هو المعني بقضية التعارض فهنا عليه التصريح بذلك أمام المجلس، ويرجع سبب التصريح بذلك 
سواء في جانب عضو المنتخب الولائي أو حا رئيسه، في أن مبرر ذلك يعود إلى محاولة تفادي بطلان المداولة 

ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية قد تمتد حا سكان إقليم الولاية، فمن المعلوم أن أي تداول يقوم به هذا و 
وحاجات  مصالح  على  ينعكس  ذلك  على  سلبي  أثر  أي  وأن  المحلية  بالشؤون  بالتكفل  متعلق  هو  المجلس 

 المواطنين.
ن الجهة المخولة بمسألة إثارة بطلان هذا على أ  07/ 12من قانون الولاية رقم  2  57ولقد أضافت المادة          

يقوم بذلك خلال خمسة عشر س الذي  الوالي  المداولات هو  المجلس 15النوع من  يوما موالية لاختتام دورة    
 الشعبي الولائي التي تم خلالها اتخاذ المداولة المعنية. 

 

2 _ تنص المادة 56 من قانون الولاية رقم:12_07 على أن:   لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية 

التي تعالج  تعارض مصالحه مع مصالح الولاية ، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، حضور المداولة 
 هذا الموضوع . وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة ...   . 

 2_  تنص المادة 57 من قانون الولاية رقم:12_07 على أن:   يمكن أن يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة  56 أعلاه ،
   يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة ...  .15خلال الخمسة عشر س
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الإدار          المحكمة  أمام  قضائية  لدعوى  الوالي  رفع  طريق  يكون عن  المداولة وهذا  ببطلان  المطالبة  بقصد  ية 
سبطلان جزئي  وذلك إذا ما تم إثبات وجود مصلحة شخصية لأحد الأعضاء أو حا من يقربهم حسب    ما 

 تتعارض مع مصلحة الولاية.   12/07من القانون رقم    56هو مشار إليه في المادة 
أمام         المرفوعة  الدعوى  بطرفي  تتعلق  إشكالية  تثار  هنا  المداولة   لكن  بطلان  فيما يخص  الإدارية  المحكمة 

المادة   الوالي باعتباره هو الذي يرفع الدعوى يعد جهة الإدعاء ، وفي 56المتخذة خرقا لأحكام  ، بحيث أن 
من قانون الإجراءات 1  801المقابل يكون المجلس الشعبي الولائي هو المدعى عليه، لكن إذا ما نظرنا إلى المادة 

رية فإنها تنص بشكل صريح على أهلية التقاضي التي تتمتع بها الهيئات العامة التي منها الولاية التي المدنية والإدا
يمثلها الوالي، بينما المجلس الشعبي الولائي فلكونه لا يملك الشخصية الاعتبارية فلا يملك بناء على ذلك حق 

 التقاضي.
جراءات الدعوى علما أن أهلية التقاضي تعد أمرا جوهريا وبالتالي فكيف يمكن لهذين الطرفين السير في إ        

فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لعدم امتلاك المجلس الشعبي الولائي لأهلية التقاضي يجعل الأمر عسيرا، لهذا 
الولائي بإعادة  الشعبي  المجلس  القانوني مطالبة  الوقوع في ظل هذا الإشكال  فإنه من الأحسن حا لا يمكن 

ر في المداولة المتخذة المعنية بالبطلان وذلك عن طريق تذكيره بتوفر حالة تعارض المصلحة سواء كان الأمر النظ
إضافة إلى ن هذه المداولة وتصحيح الأمر  أو برئيس المجلس بما يمكن من تفادي بطلا 2المنتخب يتعلق بالعضو  

 تفادي مشكل التمثيل القضائي للمجلس الشعبي الولائي.
أمام المحكمة الإدارية بقصد إضا         القضائية  الوالي هو الذي يرفع الدعوى  فة إلى ما سبق قوله حول أن 

المادة   لأحكام  خرقا  المتخذة  المداولة  بطلان  منتخب         56إقرار  لأي  أيضا  يمكن  ذلك  جانب  إلى  فإنه   ،
  يوما من 15خلال خمسة عشرسأو مكلف بالضريبة في الولاية له مصلحة في ذلك المطالبة بإبطال المداولة  

موضوعه  الذي  الطلب  يرسل  أن  على  الولائي،  الشعبي  المجلس  مصداقية  على  وذلك حفاظا  المداولة  إلصاق 
المطالبة بإبطال المداولة الذي بادر به المنتخب أو المكلف بالضريبة بالولاية إلى الوالي عن طريق رسالة موصى 

 
  _ تنص المادة  801 القانون  رقم09/08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،الجريدة الرسمية العدد21، 1

على أن:   تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 25/02/2008المؤرخة في   
    دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :  -1

صالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية . الولاية والم -     
البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية . -     
المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ...   . -     

 - عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الاولى، سنة2017 ،المرجع السابق ، ص 338 .2
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ما كان سائدا سابقا بحيث كان يتم إرسالها إلى الوزير المكلف   عليها مع وصل استلام ، وهذا على خلاف 
 شرع ضمن قانون الولايةبالداخلية ويعود سبب في إرسالها إلى الوالي وليس الوزير المكلف بالداخلية إلى سعي الم

لس بصورة جلية حيث أن الوالي  يمثل أحد الجماعات المحلية والمج1التسييرإلى تكريس لامركزية    12/07رقم  
يعتبر أحد هيئاتها وبالتالي يكون من الأنسب حل الإشكال على المستوى المحلي بما يبرز نوع من محاولة تجسيد 

 اللامركزية في التسيير. 
يوما وكذلك فيما يتعلق بآجال المطالبة بها   15بينما فيما يتعلق برفع الدعوى من طرف الوالي خلال          

يوما من إلصاقها أيضا إلى محاولة عدم فتح   15ضريبة في الولاية خلال أجل  من قبل المنتخب أو المكلف بال
القانونية ، فبمجرد مرور  الأوضاع  باستقرار المجال أماما الانحراف بالسلطة وضمان للقاعدة القانونية التي تقضي 

م عنه عدم جواز الأجل دون إثارة ذلك من طرف كل من الوالي أو المنتخب أو المكلف بالضريبة بالولاية ينج
 الطعن القضائي ولا المطالبة. 

 
الحق للمكلف بالضريبة للولاية من تقديم طلب إبطال   12/07ويعود السبب في تقرير قانون الولاية          

ما          مداولة المجلس الشعبي الولائي بحكم أنه طالما أن هذا المجلس يستعمل أموال من هذه الخزينة لتجسيد 
ه فبالتالي بما أن هذا المكلف بالضريبة هو المسؤول عن الخزينة فمن العدل أن يخول الحق في مراقبة  تضمنه مداولت

أعمال وقرارات المجلس الشعبي الولائي طالما أن هذا المجلس يستعمل الأموال الموضوعة تحت مسؤولية المكلف 
 بالضريبة.

 الفرع الثالث : ا لول 
بة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي بحيث أنه في هذه الحالة يعد ذلك من أشد صور الرقا        

تحل السلطة الوصائية محل السلطة الموصى عليها في أداء عملها مما يجعل السلطة التنفيذية تمارس المهام المخولة 
اماتها القانونية التي ل تقم بها للجماعات المحلية ، أي بمعنى قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التز 

، لكن بالنظر إلى سلطة الحلول 2عن قصد أو عجز أو إهمال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية
 في القانون الإداري فإنه لا يتم ممارستها دون وجود أي قيد قانوني عليها بل هي تخضع لشرطين: 

 
 - عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية 07/12  ،المرجع السابق ، ص 342 .1

، دار الفكر   ، مصردون طبعة محمد الديداموني محمد عبد العال ، الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية ، دراسة مقارنة ،  -2
 .187، ص  2011والتوزيع ، للنشر والقانون 

 



 الرقابة على المجلس الشعبي الولائي   .................................................  الفصل الثاني

 
75 

 وجوب وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك  -
السلطة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي من أجل القيام بالعمل المكلف به ومع هذا تم الامتناع عن  إعذار -

 ذلك فهنا يمكن للجهة الوصية الحلول محل هذا المجلس للقيام بعمله. 
هي   لوجدنا أن الجهة الوصية الممثلة في الوزير المكلف بالداخلية   07/ 12وإذا ما رجعنا إلى قانون الولاية رقم  

 التي تحل محل المجلس الشعبي الولائي بحيث يمارس الوزير المكلف بالداخلية هذه السلطة في حالات ثلاع: 
الإجبارية:  أولا: النفقات  على  الولائي  الشعبي  المجلس  تصويت  الولاية   عدم  ميزانية  ضبط  أن  المعلوم  من 

الميزان وهذه  عليها،  الولائي  الشعبي  المجلس  تصويت  على  بناء  لقطاعات يكون  هي اصصة  الحال  بطبيعة  ية 
عديدة تهم شؤون سكان إقليم الولاية فكل باب فيها اصص لقطاع محدد، ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها 

ففي حالة عكس ذلك ينعكس ذلك ميزانية الولاية فإنه من اللازم التصويت عليها حا تدخل حيز النفاذ ،  
ولهذا فإنه في حالة عدم تصويت المجلس الشعبي الولائي على النفقات سلبا على مصالح وحاجات السكان،  

وزير   07/ 12الإجبارية لميزانية الولاية فإنه في هذه الحالة حا يتم ضمان حاجات المواطنين خول القانون رقم  
 الداخلية التدخل محل المجلس الشعبي الولائي والحلول محله من أجل ضبط هذه الميزانية.

الميزانية:  حال  ثانيا: مشروع  على  التصويت  عدم  المادة  ة  إلى  نظرنا  رقم    168إذا  القانون   12/07من 
من هذه المادة دد  3لوجدناها قد استحدثت أحكام جديدة ل تكن مكرسة في قانون الولاية السابق، فالفقرة  

الميزانية يقوم الوالي بتبليغ أنها في حالة عدم توصل المجلس الشعبي الولائي في دوراته إلى المصادقة على مشروع  
المواطنين  يتم ضياع مصالح  لا  أنه حا  بمعنى  لضبطها،  الملائمة  التدابير  يتخذ  بالداخلية حا  المكلف  الوزير 

عمل   يشوب  قد  الذي  الاختلال  رقم    ،1المجلسبحكم  الولاية  قانون  المكلف   07/ 12تدخل  للوزير  وأعطى 
التدخل من أجل ضبط مشرو  به من آثار سلبية بالداخلية سلطة  التكفل  ينجر عن عدم  لما  الميزانية وهذا  ع 

 تنعكس على المصالح الحيوية لسكان الولاية. 
على أنه في حالة ما إذا   12/07من القانون رقم    169أقرت المادة    حالة العجز في تنفيذ الميزانية:   ثالثا:

الولا الشعبي  المجلس  على  يكون  الولاية  ميزانية  تنفيذ  في  عجز  أجل ظهر  من  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  ئي 
امتصاص هذا العجز حا يتم ضمان التوازن للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية، لكن إذا ل يتم اتخاذ هذه 
التدابير فهنا يتم فتح المجال أمام الوزير المكلف بالداخلية إلى جانب الوزير المكلف بالمالية من أجل امتصاص 

 
 - بلال بلغالم ، إصلاح الجماعات الإقليمية – الولاية في إطار القانون رقم 07/12 - ، مذكرة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، 1

.      115، ص  2013/ 2012كلية الحقوق بن عكنون ،     
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م على  الشعبي العجز  المجلس  قد حل محل  بالداخلية  المكلف  الوزير  فإن  وبهذا  سنوات،  عدة  أو  سنتين  دى 
 الولائي في ممارسة مهامه الموكلة إليه نتيجة عجز المجلس للقيام بذلك. 

الوصائية فهو            الرقابة  يتعلق بممارسة  فيما  كتتيب على ما سبق فإن إجراء الحلول من الخطورة بما كان 
لول الجهة الوصية الممثلة في الوزير المكلف بالداخلية محل المجلس الشعبي الولائي ، وهذا يعد خرقا يتضمن ح 

للقاعدة التي مفادها ضمان الاستقلالية في التسيير للجماعات المحلية، لأن الحلول يفرض رقابة على العمليات 
المج هذا  عمل  يجعل  بما  المحلية  للجماعات  المالي  بالجانب  مفهوم المتعلقة  مع  يتناقض  بما  بالتضييق  يتميز  لس 

الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وهكذا فإن هذه السلطة أي الحلول يساهم في تكريس طابع الرقابة المشدد 
على المجلس ارغم أن البعض يعتبر أنها وسيلة وقائية لمنع التجاوزات التي قد يرتكبها المجلس الشعبي الولائي في 

 .1الي المالجانب  
 الرقابة على الهيئة ككل   الثاني: المبحث  

الممارسة على المجلس الشعبي الولائي هي متعددة الأوجه وتشمل كل ما يتعلق           مسألة الرقابة الوصائية 
بهذا المجلس،ولقد سبق وأن ذكرنا في المبحث السابق نطاق تطبيق هذه الرقابة على كل من أعضاء و أعمال 

ولائي، لكن نطاق الرقابة الوصائية لا يقتصر على هذا وحده و إنّا يمتد أيضا إلى أخطر نوع المجلس الشعبي ال 
 من الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي والمتمثلة في الرقابة على الهيئة. 

نوية للهيئات أي أنها ذلك الحل الذي ينتج عنه إنهاء حياة المجلس بإزالته قانونيا مع بقاء الشخصية المع        
، ونظرا لأن إجراء الحل الذي ينصب على الهيئة 3يحملونها وتجريد أعضاءه من صفة العضوية التي    2المحلية قائمة

القانوني   الكيان  على  الرقابية  الوسائل  أخطر  من  يعد  الولائي  الشعبي  المجلس  في  وأكثرها   4للمجلس المتمثلة 
يكون ع ما سبق  وبناءا على  إلى مساسا باستقلاليته  التطرق  الهيئة  الرقابة على  معالجة موضوع  أجل  لينا من 

، ثم إلى الآثار المتتبة عن عملية الأول   أسباب حل المجلس الشعبي الولائي والسلطة المختصة في ذلك سالمطلب
 الثاني .   المطلب س  الحل

 الأول: حل المجلس الشعبي الولائيالمطلب  
 

 - ابتسام عميور ، المرجع السابق، ص 1.109
 1- عبد الحليم بن مشري ، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 06 ، 2009 ،ص 112 . 

 - عادل بوعمران ، البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ،2010،ص 116.  3
 ة اللامركزية من أجل الضغط عليها بواسطته، لمزيد من التفاصيللأنه سلاح فتاك  في يد السلطة المركزية ، يمكن لها أن تشهره في وجه الهيئ -4

 .26: عبد الحميد عيساني ، المرجع السابق ، ص  أنظر
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من الخطورة بمكان على اعتبار أنه يمس على المجلس الشعبي الولائي  المنصب    الحلنظرا لكون أي إجراء          
باستقرار الأوضاع القانونية ومصالح المواطنين، وحا لا يتم ترك السلطة التقديرية للجهة الوصية في التعدي على 

تفادي ذلك المتعلق بالولاية، سعيا منه إلى    12/07حقوق هذا المجلس فإن المشرع الجزائري ضمن القانون رقم  
قد قام بحصر الحالات المؤدية لعملية حل المجلس الشعبي الولائي سالفرع الأول ،إضافة إلى              نصه 

 على السلطة المختصة بعملية الحل سالفرع الثاني . 
 حالات حل المجلس الشعبي الولائي   الفرع الأول:

لها خطورة           رقابة  الوصائية هي  الرقابة  أن  الناخبين بحكم باعتبار  الديمقراطية وبإرادة  بمبدأ  أنها تمس  بما 
مساسها بالهيئة التمثيلية المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي و ما ينجم عن ذلك من إعدام وجود هذا المجلس 

ا أن أعضاء المجلس الشعبي الولائي منتخبين من قبلهم وهكذا حا يمكن وتأثير ذلك على إرادة الناخبين، بم
الوصية في ممارسة تلافي السلطات  بما يسمح بانحراف  الوضع  يتم إطلاق  الوضع وحا لا  وتفادي تأزم هذا   

 سلطاتها الرقابية على هذا المجلس.
هنا عمل المشرع الجزائري على تحديد وحصر الأسباب المؤدية لتفعيل آلية حل المجلس الشعبي الولائي          

والتي تتمثل في عدة حالات سنحاول تبيان كل حالة   12/07لولاية رقم  من قانون ا  48وباستقراء نص المادة  
 منها على حدى على الشكل الآتي: 

دستورية  أولا: أحكام  خرق  تم   :حالة  قد  الولائي  الشعبي  المجلس  مداولة  إذا كانت  ما  حالة  في  أنه  حيث 
لس الشعبي الولائي، وهذا الأمر اتخاذها دون مراعاة لأحكام الدستور فإنه نتيجة لذلك تم تفعيل آلية حل المج

منطقي نظرا لمكانة الدستور في هرم تدرج القوانين فهو يعد القانون الأسمى في الدولة والموضح لكيفية تنظيم 
الموجب احتامه،وكنتيجة  القانون الأساسي  المواطنين وبالتالي فهو ذلك  فيها وكذا لحقوق وحريات  السلطات 

يتعلق لهذا السمو فإنه يتتب على ا فيما  الفة أحكامه من قبل أي جهة كانت جزاء، وفي حالتنا هذه أي 
بالمجلس الشعبي الولائي فإنه في حالة ما إذا قام هذا المجلس بمخالفة وخرق الأحكام الدستورية فإن مصيره هو 

 الحل لا محال. 
ال          قانون  تضمنها  جديدة  حالة  تعد  الحالة  هذه  أن  إلى  الإشارة  تجدر  رقم  وهنا            12/07ولاية 

رقم   الملغى  الولاية  قانون  في  نلمسها  لا  مكانة   90/09والتي  تكريس  إلى  الجزائري  المشرع  من  سعيا  وهذا 
الدستور وزجر المخالفين له،لكن ما يؤخذ على هذا التنصيص أن هذه الحالة جاءت عامة وغير واضحة وخالية 
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ن على المشرع الجزائري أن يحيط بهذه الحالة نوعا من التحديد ، لهذا كا 1تقديره من التحديد بما يصعب معه  
والذي يكون معه من السهولة معرفة مكمن الخرق الدستوري،بل أنه نظرا لأن الدستور عبارة عن مباد  عامة 
فمن مهمة المشرع الجزائري أن يفصل في ذلك وأن يوضح ما يعد خرقا للدستور وما لا يعد ذلك في حالتنا 

 يخص المجلس الشعبي الولائي. هذه فيما
وهذه الحالة كسابقتها تعد حالة مبهمة تم إدراجها من قبل حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس:    ثانيا:

تم  ما  على  الحال  هو  الانتخابي كما  النظام  االفة  إلى  بالأساس  وتعود  أسبابها،  تبيان  دون  الجزائري  المشرع 
جة لهذا الاكتشاف يتم إلغاء الانتخابات وهذا الأمر منطقي نظرا لأن هذه ، فهنا كنتي2مثلا   اكتشاف تزوير

المخالفة للنظام الانتخابي هي االفة جسيمة لقانون الانتخابات،لهذا كنتيجة لتوافرها يتم حل المجلس الشعبي 
السياسية نتيجة للممارسات  لقاعدة  ما بني على باطل فهو باطل ، فقد تكون  لتي تطغى ا  3الولائي تطبيقا 

 على عمل المجلس الشعبي الولائي.
لكن ما يؤخذ على هذا أن الإبهام والغموض الذي طبع النص على هذه الحالة في قانون الولاية     رقم         

يجعل من الصعوبة معرفة ما نكون أمام حالة توجب إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس وذلك راجع  12/07
 الذي يوضح الأسباب المؤدية لإلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.إلى غياب النص القانوني  

وبناء على هذا وفي ظل غياب النص القانوني الموضح لأسباب هذه الحالة وتطبيقا لقاعدة          عند         
ة كل مجلس في غياب النص يفتح الباب أمام الاجتهاد ، فهنا يتم الاجتهاد ويبقى الأمر يختلف حسب وضعي

اعتبار سبب ما موجبا لإلغاء انتخاب جميع أعضاء هذا المجلس من عدمه، ولهذا فإنه حا مع الاجتهاد إلا أنه 
نظرا لعدم بيان أسبابها يبقى الوضع مشوبا بالغموض مما يفقد هذه الحالة وزنها القانوني في ظل قانون الولاية 

 رها حالة شكلية لا غير. وذلك فإن هذه الحالة يمكن اعتبا 12/07رقم  
ويكون هذا بتخلي جميع الأعضاء المكونين للمجلس الشعبي   حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس:  ثالثا:

الولائي عن عضويتهم، وهذه الحالة أي استقالة أعضاء المجلس بصورة جماعية هي نادرة الحدوع نظرا لاختلاف 

 
و الحريات   يادة و المساس بالحقوقلذا كان المشرع تحديدها كالمساس بوحدة الدولة أو بشكل الدولة أو المؤسسات و الرموز التي تعبر عن الس -1

 ا لا يمكن للسلطة المركزية إدخال حالات في إطاره إذا ما رغبت في حل المجلس الشعبي الولائي. الأساسية...الخ، ح
 - علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، 2009،ص148. 2

 - عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ،سنة 2013، المرجع السابق ، ص 133 .  3
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المكونة السياسية  فه1للمجلس   التيارات  الانتخابية ،  عهدتهم  عن  المجلس  أعضاء  تخلي  عنها  ينجم  الحالة  ذه 
 نتيجة لحدوع خلافات بينهم تؤدي إلى ذلك. 

لكن ما يعاب على هذه الحالة أيضل غموضها باعتبار ل تحدد الشكليات والإجراءات التي تخضع لها         
 وكذا الجهات التي تقدم لها الاستقالة. 

الشكليات           يخص  يتم فيما  ل  فإنه  الولائي  الشعبي  المجلس  لأعضاء  الجماعية  الاستقالة  بحالة  المتعلقة 
أعضاء  بين  خلاف  حدوع  مسألة  على  الارتكاز  يمكن  ذلك،ولا  لحدوع  المؤدية  الأسباب  توضيح 
المجلس،فليس بالضرورة أي خلاف قد يؤدي للاستقالة الجماعية للأعضاء بل من المفتض أن يصل إلى حد 

 ة يصعب معه الاستمرار في ممارسة العضوية،وهذا الأمر تم السهو عنه من قبل المشرع الجزائري.من الجسام 
المادة           أو حا في نصوصه المتفرقة، دواعي    12/07من قانون الولاية رقم    44حيث ل يضم ن ضمن 

الة الجماعية لأعضاء تفعيل هذه الحالة بما ينجم عنه لبس يعتي مسألة ما نكون أمام حالة توجب الاستق
 المجلس مما ينصرف إلى حل المجلس الشعبي الولائي. 

فلم يوضح هنا          الجزائري عن سهوه،  المشرع  فإنه إضافة إلى ما سبق ل يحد  فيما يخص الإجراءات  أما 
ذه الحالة   أيضا الإجراءات المتبعة في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس مما ينجر عنه عدم الوضوح في ه 

 و يفقد التنصيص على حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس مبرر وجوده. 
من قانون الولاية          رقم  48بينما فيما يتعلق بالجهات التي تقدم أمامها الاستقالة فإن نص المادة          

أمام استقالة عضو واحد لكان   ل تتضمن الجهة التي من الواجب تقديم الاستقالة لها، فلو أننا كنا  12/07
الأمر عاديا بحيث في هذه الحالة كان عليه تقديمها لرئيس المجلس الشعبي الولائي،ولو كان رئيس هذا المجلس هو 
استقالة جماعية لأعضاء  أمام  أننا  بما  لكن  الولائي،  الشعبي  المجلس  أمام  إعلانها  عليه  لكان  المعني بالاستقالة 

م فهنا من سيتم تقديم الاستقالة له؟ وهذا الأمر يبقى مجهولا في ظل غياب التنصيص المجلس بما فيهم رئيسه
على الجهة المستقبلة لطلبات الاستقالة ، ولو قال البعض أنه في هذه الحالة يتم تقديمها إلى الوالي  أل يكن من 

 الممكن على المشرع الجزائري النص على ذلك صراحة مما يفقد هذا الطرح مبرره. 
عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح   ابعا:ر 

هذا الأمر طبيعيا على اعتبار أنه في حالة حدوع انسداد ينتج عنه ضرر ينعكس على و  المواطني وطمأنينتهم:
جر عنه من ضياع المصلحة العامة فإنه من مصالح المواطنين و طمأنينتهم،فإنه لتفادي تفاقم هذا الضرر و ما ين
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تقتضيه ضرورة حماية مصلحة مواطني إقليم الواجب حل المجلس الشعبي الولائي بدلا من استمراره،وهذا الأمر  
 الولاية. 
والتي كانت غائبة في ظل   12/07وهذه الحالة تعتبر جديدة قد تم النص عليها في قانون الولاية رقم           

 . 20051، ول تعرف طريقها للبروز إلا بعد تعديل هذا الأخير سنة  90/09ة الملغى رقم  قانون الولاي
 
 

ويعود سبب التنصيص على هذه الحالة إلى أن الصراعات الكثيرة التي قد تحدع بين المنتخبين المكونين       
نعكس عليها المساس بمصداقية  ، و قد ي 2للمجلس الشعبي الولائي بحكم التعددية والتمثيلات السياسية المتباينة

و نزاهة هذا المجلس،نظرا لما ينجر عنها من التأثير الضار على مصلحة المواطنين و طمأنينتهم و التي هي في 
 الأصل المهمة الأساسية التي تم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل تحقيقها. 

غا           جاءت  أنه  الحالة  هذه  على  أخذه  يتم  ما  حا لكن  أو  تطبيقها  نهاية  في  سواء  مبهمة  و  مضة 
للحل   الموجبة  الأخرى  الحالات  من  حالة  أية  قيام  عدم  تفتض  الحالة  هذه  فإن  التطبيق  جانب  إثباتها،فمن 

...إلخ،  المجلس  نصاب  توافر  عدم  أو  الجماعية  اكت  كالاستقالة  يعني  الولائي كما  الشعبي  المجلس  أعضاء   مال 
ديد يمكن من خلاله القول أننا أمام حالة تعد مصدر لاختلالات خطيرة أو ضف إلى ذلك لا يوجد أي تح

من طبيعتها المساس بمصلحة المواطنين و طمأنينتهم و بالتالي لا تعد حالة واقعية و إنّا تبقى لتقدير السلطات 
تتدخل في حالة ما إذا   المركزية التي تراقب عملية التسيير في الإدارة المحلية و كذا حياة المواطنين و سكينتهم و

المراقبة المطبقة من قبل  رأت أن هناك إخلال يوجب تدخلها فيه من أجل علاجه و يكون ذلك عن طريق 
المجلس  خارج  الاجتماعية  الحياة  من  المستخلصة  للمعايير  المتضمنة  للتقارير  رفعه  شكل  في               3الوالي 

المركز  للسلطات  يبقى  التقارير  اعتباره مساسا وبناء على هذه  يمكن  الأمر  من عدمه، وهذا  تدخلها  تقدير  ية 

 
 ، الصادر في 50المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 90/09الذي يتمم القانون رقم 2005يوليو 18المؤرخ في  05/04بموجب الأمر -1

 . 2005يوليو19
 دراسة تحليلية تأصيلية، الكتاب الأول، الطبعة الاولى،عين مليلة ، الجزائر، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ،علاء الدين عشي ،  -2
 . 72ص ، 2006 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات  فاروق بومعزة، تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة لمدارة المحلية، مذكرة ماجستير في  -3

 . 140، ص2012/2013، 01العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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المجلس الشعبي الولائي و بفعل وضعه تحت الضغط الدائم للسلطة المركزية   1بالنظام اللامركزي و كذا استقلالية
على أساس أن هذه الأخيرة تملك سلطة التقدير في اعتبار عمل المجلس مصدر لاختلالات أو ماسا بمصالح 

 نين،وبناءا عليه يتم حل هذا المجلس. المواط 
كما هو عندما يصبل عدد المنتخبي أقل من الأغلبية المطلقة رغم تطبيق أحكام الاستخلاف:  خامسا:  

شغل هذا معلوم فإن شغور مقعد في المجلس الشعبي الولائي لايتم ترك الأمر هنا على حاله و إنّا من أجل  
وهذا حسب   لعضو بعضو احتياطي في نفس القائمة التي ينتمي إليها، عدم تركه شاغرا تم استخلاف او   المقعد 

،فإنه في حالة شغور مقعد بالمجلس الشعبي الولائي لأسباب 12/07 رقم  من قانون الولاية  41ما ورد في المادة 
عديدة و متعددة كالوفاة و الاستقالة يتم استخلاف هذا العضو في أجل لايتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي 

يتم فتح المجال أمام نقص عدد الأعضاء إذا ما تم تطبيق  وهكذا فإنه لا مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة،
نظام الاستخلاف لكن إذا ما نظرنا إلى حالتنا هذه و التي مفادها أن عدد المنتخبين أصبحوا أقل من الأغلبية 

لك حل المجلس الشعبي الولائي لأنه من غير المطلقة رغم تطبيق الاستخلاف،فإنه من المنطقي أن ينجر عن ذ
مهامه  لأعضائه،فممارسة  المطلقة  الأغلبية  فقد  وقد  جلساته  عقد  في  المنتخب  المجلس  هذا  استمرار  المعقول 

 .2تقتضي وجود هذه الأخيرة سواء فيما يخص التصويت أو حا لتحقق النصاب القانوني لاجتماعاته 
المجلض           تسمية  أن  ذلك  إلى  الولائي  ف  الشعبي  مبدأ   التداولية  الهيئة    بـس  يفرض  بل  اعتباطيا  ليس 

التداول بين أعضاء هذا المجلس حا يمكن الخروج بقرار يهم الشؤون المحلية بمعنى أنه في حالة الوقوع أمام مسألة 
بم يخل  هذا  فإن  الاستخلاف  أحكام  تطبيق  رغم  المنتخبين  عدد  يخص  فيما  الأغلبية  نصاب  تحقق  بدأ عدم 

التسيير الجماعي الذي يسير عليه عمل المجلس الشعبي الولائي،فهو يقتضي قرار متخذا بناءا على آراء جماعية 
تساعد كلها في الخروج بحل للمسألة محل الطرح في جلسات المجلس الشعبي الولائي وهذا لا يتحقق إلا بوجود 

 .3مبرر لبقاء وجود هذا المجلس أغلبية يمكن معها تحقيق ذلك،وفي حالة غيابها فليس هناك  
تجزئتها:    سادسا: أو  أو ضمها  بلديات  اندماج  الممثلة حالة  الهيئة  تلك  هو  الولائي  الشعبي  المجلس  أن  بما 

إلى أن الولاية هي تلك الإدارة غير الممركزة للدولة والتي يتم على مستواها التعبير عن   وبالرجوع   لسكان الولاية، 

 
جامعة عبد الرحمان  قوق،،كلية الحايةي ،02العدد لة الأكاديمية للبحث القانوني ،لمجا ،روجود لامركزية إدارية في الجزائ مدى ،نادية تياب -1

 . 28، ص  2010،ميرة
 

 . 83دين عشي، المرجع السابق، صعلاء ال - 2

 - فاروق بومعزة، المرجع السابق، ص 103. 3 
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المواطنين   وآمال  الأخيرة طموحات  لهذه  فإن  المحلي  المستوى  على  العمومية  السياسات  تنفيذ  في  وتساهم   ،
الحال               بطبيعة  الرئيسي  والمقر  بها  الخاص  الاسم  إلى  بالإضافة  تحددها  إقليمية  حدود  الحال  بطبيعة 

علينا التذكير بأن وأن أي تعديل ذلك يوجب خضوعه للقانون ، وفي حالتنا هذه فإنه قبل الإجابة عليها يكون  
أو           أية ولاية تتكون من مجموعة من البلديات،وبالتالي فإن التعديل في هذه الأخيرة سواء باندماجها 

أو تجزئتها يقلب الوضع على رأسه لأن النظام القانوني في هذه الحالة قد تغير ، ولتبسيط الأمر أكثر   ضمها  
بلدية تقوم بتنظيمها والتكفل بشؤونها ومن أجل ذلك يتم   37ها  نفتض أن ولاية ما لديها تحت يدها وتصرف

تخصيص الميزانية حسب متطلباتها،وبعد هذا يتم اندماج بلديتين أو أكثر بما يفتض تغيير النظام القانوني الذي 
وانتخاب مجلس  الولائي  الشعبي  المجلس  يتم حل  أن  الطبيعي  البلديات،ولهذا من  تنظيم هذه  يتم  على ضوءه 

محل ش البلديتين  وفق  حدع  الذي  الاندماج  ظل  في  للبلديات  الجديدة  الوضعية  يراعي  جديد  ولائي  عبي 
 الاندماج. 

هذه الحالة وردت أيضا ضمن     حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب:    سابع:
ح الظروف الاستثنائية و الذي و التي من خلالها أستعمل مصطل   12/07من قانون الولاية رقم  1  48المادة  

يفهم منه حدوع حالات قاهرة تعد مانعا للقيام بعملية تنصيب المجلس الشعبي الولائي سواء كان الأمر بفعل  
السابقة الذكر   48ونظرا لأن نص المادة    كوارع طبيعية كالفيضانات مثلا أو عسكرية كالتمردات و غير ذلك، 

الاستثنا الظروف  هذه  ماهية  توضح  للسلطة ل  ما جعل  المصطلح على إطلاقه و عمومه هذا  أتى  إنّا  و  ئية 
الوصية إمكانية تقدير الظرف الذي يمكن القول عنه أنه ظرف استثنائي،بمعنى أن للجهة الوصية على المجلس 

قيام الشعبي الولائي السلطة التقديرية في حله،في ظل تكييفها لتوافر الظرف الاستثنائي الذي بتحققه لا يمكن ال 
 بتنصيب المجلس الشعبي الولائي.

ونظرا لعموم المصطلح المستعمل كما سبق و أن قلنا فإن هذا الأمر يجعل للسلطة الوصية مجالا واسعا         
تمارس ضمنه سلطتها التقديرية بما قد ينجر عنه من تعسفها أو انحرافها في مسألة التكييف،فمن الممكن لها أن 

 ه من الظروف الاستثنائية التي من طبيعتها وجوب حل المجلس الشعبي الولائي. تكيف أي ظرف ما على أن
ترك                      أنه  بحيث  الحالة  لهذه  مراعاته   عدم  من  الجزائري  المشرع  عليه  يؤخذ  أن  يمكن  ما  وهذا 

منح  أن  الحالة  هذه  على  التنصيص  عند  الحسبان  في  يضع  الوصية،ول  للسلطة  إطلاقه  على  السلطة   الأمر 
 

  _ تنص المادة 48 من قانون الولاية رقم:12_07 على أن:  يتم حل  المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي : 1
س بمصالح المواطنين وطمأنينتهم ...  . عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المسا -.....  
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التقديرية لجهة ما دون توضيح حدودها و إطارها يجعل أمر الانحراف حتميا لا ريب في ذلك،وهذا ما يمكن 
التقديرية، حيث جاء في قوله أن السلطة  السلطة  نتكلم على  أننا  الفقيه  مونتيسكيو  بما  إسقاطه على قول 

 المطلقة مفسدة مطلقة . 
أن يوضح الإطار العام أي المقصود بالظروف   07/ 12نون الولاية رقم  ولهذا كان على المشرع ضمن قا        

هذا  إلى حل  يؤدي  مما  الولائي  الشعبي  المجلس  تنصيب  دون  التي تحول  الموانع  قبيل  من  تعد  التي  الاستثنائية 
 الأخير فليست كل الظروف على السواء.

 
 إجراءات حل المجلس الشعبي الولائي    الفرع الثاني:

ددها تنص على:سس يتم حل المجلس الشعبي   07/ 12من قانون الولاية رقم    47قراء نص المادة  باست        
الولائي وتجديده بموجب مرسوم رسسي بناءا على تقرير الوزير المكلف بالداخلية   ، بحيث أنه من خلال هذه 

رئيس الجمهورية وهو أحد صادر عن  1المادة دد أن أداة حل المجلس الشعبي الولائي هي بموجب مرسوم رسسي 
وهذا قرير الوزير المكلف بالداخلية  أدواته في ممارسة سلطته التنظيمية،ويكون ذلك أي عملية الحل بناء على ت 

رقم   الملغى  الولاية  قانون  في  سائدا  ما كان  مرسوم حل   90/09على خلاف  طبيعة  يتم تحديد  ل  الذي  و 
 منه. 2 45المجلس الشعبي الولائي ضمن المادة 

قد تدارك هذا النقص بل أشار إلى أن أداة   12/07وبالتالي فإن المشرع الجزائري في قانون الولاية رقم          
الأعمال  ضمن  يدخل  أنه  المرسوم  هذا  على  يلاحظ  وما  رسسي،  مرسوم  عن  عبارة  هي  المجلس  هذا  حل 

القضائية، ويعود ا الرقابة  لسبب في ذلك أي اعتباره من أعمال السيادية بمعنى تمتع هذا الأخير بحصانة ضد 
السيادة أن المشرع الجزائري في تكييفه لأعمال السيادة يؤخذ بمعيار الباعث السياسي،حيث أنه حسب مفاد 
التنفيذية من أجل ضمان استقرار  السلطة  العامة و بالخصوص  السلطات  به  المعيار أن  أي عمل قامت  هذا 

ال السيادة،و بهذا الشكل و بما أن عملية الحل المنصبة على المجلس المؤسسات و حماية الأمة يعتبر من أعم
و التي تعد شائبة قانونية،فهذا يعني   48الشعبي الولائي تتفعل حسب حالات تم ذكرها سابقا من خلال المادة 

 
 - المرسوم الرسسي رقم 05-255 المؤرخ في 2005/06/20 المتضمن حل المجالس الشعبية الولائية لكل  من ولايتي تيزي وزو وياية، 1

. 20/06/2005، الصادرة في  51الجريدة الرسمية العدد   
  _ يراجع المادة 45 من قانون الولاية الملغى رقم: 90_2.09
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ها من أن عملية الحل بما أنها تؤدي إلى حماية الأمة فبهذا الشكل فإن هذه العملية يكون المرسوم الصادر في
 أعمال السيادة. 

ددها تنص أنه في حالة حل المجلس الشعبي   12/07من قانون الولاية رقم   49وإذا ما تفحصنا المادة           
الولائي يقوم الوزير المكلف بالداخلية بتعيين مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخولة لها إلى غاية تنصيب 

ع بناء  وذلك  ولائي جديد  سمجلس شعبي  عشرة  الوالي خلال  من  اقتاح  المجلس 10لى  تلي حل  التي  أيام    
 الشعبي الولائي. 

      
 

ويعود الغرض من تعيين مندوبية أثناء عملية الحل إلى سعي المشرع الجزائري إلى الحفالم على مبدأ استمرارية     
بين اتخاذ مرسوم الحل         وتنصيب   الولاية في تسيير ممتلكاتها و عدم تعطل المصالح المحلية في الفتة الواقعة

و  السيرورة              تعمل على ضمان  مؤقتة  هيئة  تعيين  يتم  المدة  هذه  أنه في  الجديد، بحيث  المجلس 
 . 1الاستمرارية على أن مهمة هذه المندوبية تنتهي بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد

المادة            اقتاح تشكيل مندوبية   49  ومن خلال  الوالي في  الذكر وبالنظر إلى نصها على حق  السابقة 
التنظيم      الأمر إلى  ترك  فيه و  التفصيل  يتم  المندوبية ل  تنظيم  أن مسألة  الزمني،غير  إطار عملها  ولائية وتحديد 

 ة البلدية و الولائية المحلة. المحدد  لكيفيات تجديد المجالس الشعبي  1042-16ونقصد هنا المرسوم التنفيذي رقم  
على أنه: سس في حالة حل   110دده نص في مادته    104-16وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم          

عشرة  خلال  الوالي  من  اقتاح  على   بناء  قرار  بموجب  بالداخلية  المكلف  الوزير  يعين  الولائي  الشعبي  المجلس 
ولا10س مندوبية  الحل  تلي  التي  أيام  س   خمسة  و  رئيس  من  تتشكل  الصلاحيات 05ئية  لممارسة  أعضاء    

 المخولة للمجلس الشعبي الولائي  .
الولائية التي تشغل الفتة الواقعة بين حل المجلس          فمن خلال هذه المادة دد أن مسألة تعيين المندوبية 

ن قبل الوزير المكلف بالداخلية بناءا على الشعبي الولائي و تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد يتم تعيينها م

 
 - بلال بلغال ،المرجع السابق ، ص 104 .1

 - المرسوم التنفيذي رقم 16-104 المؤرخ في 21 مارس 2016 ، المحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولاية المحلة ، الجريدة 2
.  2016مارس  23، الصادرة في  18الرسمية العدد   
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وذلك خلال عشرس الوالي  من  رئيس     10اقتاح  من  المندوبية  هذه  تشكل  أن  على  الحل  لتاريا  الموالية  أيام    
   أعضاء يتم تحويلهم الصلاحيات التي كانت للمجلس الشعبي الولائي. 05وخمسة س
أعضاء هذه المندوبية هل هم من أعضاء المجلس الشعبي   ولكن مع هذا فإن نص المادة ل توضح صفة         

الانتخاب       طريق  عن  هل  الرئيس  اختيار  ذلك كيفية  إلى  ضف   ، إداريين  موظفين  أنهم  أم  المنحل؟  الولائي 
 فيما بينهم أو يتم تعيينه من قبل الوزير المكلف بالداخلية؟. 

من التساؤل المطروح و المتمثل في أن أعضاء   وضحت شقا واحدا  1من نفس المرسوم   11لكن المادة          
المندوبية الولائية يتم تعيينهم من الموظفين و الأعوان العموميين ذوي الخبرة و الكفاءة في تسيير الشؤون العمومية 

 المحلية دون الخوض في الجهة التابعين لها و كذا طريقة اختيار رئيسهم. 
المندوبية الولائية التي تتولى تسيير الشؤون المحلية إلى غاية انتخاب   ما يلاحظ مما سبق فيما يخص تعيين          

مجلس شعبي ولائي جديد،أن جهة الوصاية المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية تستأثر بعملية التعيين مما يعد 
داخلية أعضاء مساسا باستقلالية المجلس الشعبي الولائي خاصة عند حل هذا المجلس،وتعيين الوزير المكلف بال 

المندوبية قد يستغرق الأمر عدة أشهر إلى غاية تنصيب مجلس جديد و هذا يعد خرقا لما هو مفتض أن يوجد 
المندوبية  أعضاء  تعيين  عملية  في  المركزية  السلطة  تدخل  عدم  الأحرى  من  حيث كان  اللامركزي،  النظام  في 

عمال إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي الولائي الولائية و تعويض ذلك بإقامة مجلس مؤقت يهتم بتصريف الأ
 الجديد. 

 
 
 
 
 
 
 

 
، المحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولاية  2016مارس  21المؤرخ في  104-16رقم   من المرسوم التنفيذي 11_ تنص المادة 1

  وأعضاء المندوبية الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين ذوي الخبرة والكفاءة في  2يتم تعيين المتصرف والمساعدين الإثنين س المحلة على أن:   
 لمحلية   . تسيير الشؤون العمومية ا
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 آثار ا ل  المطلب الثاني:
بما أن المجلس الشعبي الولائي يخضع للرقابة الوصائية في شكل الرقابة على الهيئة ككل و ما يتتب عن          

بتحققها تفعيل حل   07/ 12ة رقم  ذلك من حل هذا المجلس نتيجة لتوافر الحالات التي اقتضى قانون الولاي
إلا أن في فتة حل هذا المجلس    للتسيير   1المجلس الشعبي الولائي،وما ينجر عن ذلك من تعيين المندوبية الولائية

هذا ليس الأمر الوحيد الناجم عن حل المجلس الشعبي الولائي،بل إنه إلى جانب ذلك يتعين تجديد هذا المجلس 
 سات الدولة بانتظام و اطراد. مؤسجل ضمان مبدأ سير أ من  

ثم     لس الشعبي الولائي سالفرع الأول وعلى ضوء هذا يكون علينا التطرق في هذا الصدد إلى مسألة تجديد المج
على إقامة مجلس مؤقت ينوب عن المجلس   12/07  رقم  بعد ذلك نثير قضية عدم النص ضمن قانون الولاية 

 المحل سالفرع الثاني . 
 ديد المجلس الشعبي الولائيالفرع الأول: تج 

المادة           إلى  نظرنا  ما  الولاية  50إذا  قانون  على  12/07  رقم  من  تنص  سسلوجدناها  إنتخابات :  تجرى 
من تاريا الحل،إلا في حالة المساس     أشهر ابتداء03جل أقصاه ثلاثة س تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في أ 

   . ي حال من الأحوال إجراءها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية...الخطير بالنظام العام ولا يمكن بأ
س الشعبي الولائي تكون عن طريق إجراء انتخابات في أجل أقصاه ثلاثة لوبالتالي فإن عملية تجديد المج        

بقاء سنة واحدة أشهر من تاريا الحل مع وجود استثناء يتمثل في أنه في حالة المساس الخطير بالنظام العام أو  
يمكن القيام بعملية التجديد،وتبقى قضية التفصيل فيما يخص هذا   من مدة العهدة الجارية ففي هذه الحالة لا
 تعلقة بكيفية تطبيق عملية التجديد. المزئيات  الجالأمر للتنظيم باعتباره هو الذي يفصل في  

 
 - ل تشر المواد 44-45-46 من قانون الولاية الملغى رقم 09/90 إلى تنصيب مندوبية تتولى مهمة تسيير شؤون  الولاية إلى غاية القيام 1

مجلس شعبي ولائي جديد .بتنصيب   
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التنفيذي           المرسوم  هذه  104-16وبصدور  على  نص  قد  الشعبي   دده  المجلس  تجديد  أي  المسألة 
منه و التي مفادها أنه يمكن تأجيل انتخاب المجلس الشعبي الولائي الجديد في حالة  05الولائي وذلك في المادة 

هذه  إجراء  إعاقة  شأنها  من  التي  العام  بالنظام  الخطير  المساس  وحالة  الاستثنائية  بالظروف  ذلك  اقتان 
الوا المتعلقة بتجديد المجلس الشعبي الانتخابات، وهنا يقوم  اقتاح معلل يتضمن تأجيل الانتخابات  بتقديم  لي 

الولائي إلى الوزير المكلف بالداخلية، وهذا الأخير لا يتخذ قرار التأجيل بصورة فورية و إنّا الأمر يتطلب عرضه 
من طرف الشعب بما يعني أنه في مجلس الوزراء وهذا الأمر منطقي باعتبار أننا نتكلم عن هيئة تمثيلية منتخبة  

 يجب إحاطتها بضمانات تمنحها حقها. 
هذه           أهمية  على  يدل  مما  رسسي  مرسوم  بموجب  ذلك  يكون  الحل  حالة  في  أنه  في  يتجلى  ما  وهذا 

المؤسسة في النظام المؤسساتي للدولة،وبالتالي فإن أي تأخر في تنصيب هذا المجلس يتطلب أن يتم النظر فيه  
أعل المواطنين     على  مصالح  على  سلبية  بصورة  ينعكس  الحل  عن  الناتج  الفراغ  سد  تأخر في  فكل  مستوى  ى 

 . 1مما يقتضي النظر إلى ذلك ووضعه بعين الاعتبار 
ومن خلال المادة السابقة الذكر نلاحظ أنه بتخويل الوالي بصلاحية اقتاح تأجيل الانتخابات أنه قد  تم         

لطة التقديرية فهو يقدم هذا الاقتاح حينما يراه مناسبا إليه،وهنا يمكن القول أن المشرع منح هذا الأخير الس
رقم   الولاية  قانون  في  الانتخابات   12/07الجزائري  تأجيل  فيه  تم  الذي  الإطار  مسألة تحديد  عن  غفل  قد 

لمساس الخطير بالنظام بصورة دقيقة،حيث أنه قد نص على تأجيلها في حالة الظروف الاستثنائية أو في حالة ا 
لا يمكن معها     العام،لكن ل يتم تحديد طبيعة هذه الظروف بصورة تجعل من الممكن التفرقة بين تلك التي  

القيام بالانتخابات و التي لا تؤثر على ذلك بإمكانية القيام بالانتخابات رغم توافرها، فليست كل الظروف 
 عضها القيام بالانتخابات وقد لا تؤثر بعضها إطلاقا.غير العادية على السواء وإنّا قد تعيق ب

وبهذا فإنه في ظل عدم وضوح طبيعة الظروف الاستثنائية والأعمال التي تعد مساسا خطيرا بالنظام العام           
 فإن هذا يجعل المجال مفتوح أمام تدخل السلطة المركزية فيما يخص تأجيل الانتخابات وفقا لما لها في هذه الحالة 

 من سلطة تقديرية.
الظرف حسب              تكييف  المركزية في  السلطات  يساعد  قد  الغموض  من  نوع  يشوبه  الأمر  فإن  وهكذا 

ما تراه مناسبا مما قد ينجر عنه ضياع مصالح المواطنين من جراء التأخر في عملية انتخاب مجلس شعبي ولائي 
 جديد. 

 
  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق، الطبعة الأولى، سنة 2017، ص108. 1 
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ددها تنص على: سس تنتهي عهدة المجلس   104-16لتنفيذي رقم  من المرسوم ا  06وبالنظر إلى المادة          
الجديد بانتهاء الفتة المتبقية إلى غاية التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية والولائية    ، حيث أنه حسب 

إطلاقه         على  الأمر  يكون  لا  الجديد  الولائي  الشعبي  المجلس  تنصيب  بعد  فإنه  المادة  هذه  في  جاء       ما 
بل إن عهدته تنتهي بانتهاء الفتة المتبقية إلى غاية التجديد العام للمجالس الولائية، مما لا يمكن أيضا حسب 

من نفس المرسوم تنظيم انتخابات من أجل تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل خلال   07ما جاء في المادة  
ية الولائية التي تم إنشاءها من أجل تسيير الشؤون المحلية السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية، بحيث أن المندوب

للولاية إلى غاية إجراء انتخابات لتنصيب مجلس جديد،وهذا الأمر منطقي على اعتبار أنه ليس من الممكن 
إجراء انتخابات جديدة مرتين،فهذا يؤثر على الجانب المالي للدولة بما ينجر عن النفقات الباهظة التي تم صرفها 

 لال إجراءات عملية الانتخابات.خ
تم التنصيص على عدم تنظيم انتخابات    1وهكذا حا يمكن تفادي الإسراف والمحافظة على المال العام           

لتجديد المجلس الشعبي الولائي المحل خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية وتم إناطة مهمة تسيير شؤون 
 .2ئية التي تنتهي مهامها بتنصيب المجلس الجديدالولاية إلى المندوبية الولا

المادة            إلى  رقم    08وبالنظر  التنفيذي  المرسوم  الشكل               104-16من  على  أتت  ددها 
الآتي:سس يستدعى ناخبو البلدية و الولاية التي حل مجلسها،بموجب مرسوم رسسي من أجل تجديد مجلسهم قبل 

يا الانتخابات    ،حيث أنه من خلال المادة تم دعوة ناخبو الولاية التي تم حل   يوما من تار 90تسعين س
وبهذا لمجلس وذلك عن طريق مرسوم رسسي  مجلسهم قبل تسعين يوما من تاريا الانتخاب المنصرف إلى تجديد ا

المر  بموجب  الناخبة  الهيئة  دعوة  بعد  يكون  الولائي  الشعبي  المجلس  تجديد  إجراء  عملية  أن  الرسسي دد  سوم 
القاضي بإجراء الانتخابات التي ينتج عنها تجديد المجلس، وهكذا يمكن ملاحظة الأهمية البالغة لعملية التجديد 
من خلال دعوة الناخبين قبل تسعين يوما من تاريا الانتخابات إضافة إلى استخدام آلية قانونية لا تقل أهمية 

  سبيل تجديد المجلس.و المتمثلة في المرسوم الرسسي وهذا كله في 
التي مفادها أن أحكام هذا المرسوم يتم    104-16من المرسوم التنفيذي رقم    15وبالرجوع إلى المادة          

في  بالداخلية  المكلف  الوزير  أمام  الحاجة  دعت  بالداخلية كلما  المكلف  الوزير  من  قرار  بموجب  تحديدها 
ام هذا المرسوم،وبهذا يتم تشديد الرقابة الوصائية على الهيئة  استعمال سلطته التقديرية فيما يخص تكييف أحك 

 
 - عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى، سنة 2017، المرجع السابق ، ص 342 .1

 - عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الاولى، سنة 2017، المرجع السابق ، 341 .2
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الممثلة في المجلس الشعبي الولائي وفقا لمنح القانون للوزير المكلف بالداخلية هاته السلطة التقديرية، بما يمكن 
السلطة المركزية لها مجال واسع في رقابتها على المجلس ، ويعد هذا تعزيزا للسلطة   الوصية على القول معه أن 

 الهيئة الموصى عليها.
 

وكتتيب على قولنا هذا فإنه كان من اللازم على المشرع الجزائري من خلال إصداره لهذا المرسوم المتعلق         
التقديرية  السلطة  منح  أن  الاعتبار  في  يضع  أن  المنتخبة  البلدية  و  الولائية  الشعبية  المجالس  حل  بتجديد 

يخص تجديد المجالس المحلية المنتخبة يمكن أن ينجر عنه انحراف السلطات المركزية ممثلة في للسلطات المركزية فيما 
الوزير المكلف  بالداخلية في استعمال سلطاته التقديرية، خاصة أن النص القانوني فتح له المجال لإعمال سلطته 

المحلية   الهيئة  بحقوق  مساسا  يعد  ما  وهذا  مناسبا،  يراه  المصالح التقديرية كيفما  على  تنصيبها  تأخر  تأثير  و 
السالفة الذكر من آثار قد تنعكس بصورة   15والشؤون المحلية لسكان إقليم الولاية،لما ينجر عن تطبيق المادة  

 سلبية على مصالح سكان الولاية.
 مؤقت   مسألة سكوت قانون الولاية عن إقامة مجلس الفرع الثاني:

بة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي كهيئة تتمثل في إجراء الحل       و كما سبق و أن قلنا فإن الرقا        
الذي يعني القضاء على المجلس و إزالته قانونا مع بقاء الشخصية المعنوية المحلية قائمة، فهو لا يعني إعدام وجود 

لحالة من الحالات الموجبة للحل الهيئة التداولية بصورة أبدية وإنّا يعني فقط إنهاء مهام المجلس الشعبي الولائي  
على أن يتم تعويضه بمجلس شعبي ولائي جديد.وبالتطرق إلى آثار الحل دد أن المشرع الجزائري قد نص في 

بأنه في حالة حل المجلس الشعبي الولائي تقوم جهة الوصاية   104-16من المرسوم التنفيذي رقم  1  10المادة  
بتعيين مندوبية ولائية للقيام بأعمالها المؤقتة إلى غاية القيام بإجراء انتخابات   الممثلة في الوزير المكلف بالداخلية

وتنصيب المجلس الجديد،وهنا نلاحظ أنه تم استئثار جهة الوصاية بتحديد الهيئة التي تنوب عن المجلس الشعبي 
 الولائي في ممارسة مهامه بحكم حله. 

المادة           ما تم ذكره في مضمون  الجزائري      10ومن خلال  المشرع  أن  الذكر نلاحظ  السابق  المرسوم  من 
اللازم تحديد من سيكونون  أنه كان من  الولائية بحيث  المندوبية  اختيار أعضاء  يتم منها  التي  الجهة  قد أغفل 

 

1- تنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-104 على : سس في حالة حل  مجلس شعبي ولائي ، يعين الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار  

   أعضاء لممارسة الصلاحيات5  أيام التي تلي الحل  ، مندوبية ولائية تتشكل من رئيس وخمسة س 10بناء على اقتاح من الوالي خلال العشرة س
 المخولة للمجلس الشعبي الولائي   . 



 الرقابة على المجلس الشعبي الولائي   .................................................  الفصل الثاني

 
90 

بل المكونين لهذه المندوبية بل إنه ومن أجل تفادي العبث بالمصالح المحلية كان لابد من أن يكون الاختيار من ق
 الشعب فمن غير المعقول أن تسير الشؤون المحلية هيئة لا تلقى الإجماع الشعبي. 

 
وعلى ضوء ما تم قوله و على حسب رأي الباحثين فإنه كان من اللازم النظر إلى هذه المسألة لمزيد من         

استعمال هذه الجهة الوصية   التمعن والعمق نظرا لما تمثله السلطة المركزية وعدم تقديرها من إمكانية التعسف في
شرعيتها              تستمد  منتخبة  هيئة  استحداع  على  النص  يتم  أن  لابد  كان  ذلك  على  لسلطاتها،وبناءا 

من الشعب،فنحن نتكلم هنا عن شؤون خاصة بإقليم الولاية ومن أفضل من ممثلي الشعب الذين           هم 
 مضطلعين بكل ما يخص سكان إقليم الولاية. 

إضافة إلى السبب المذكور آنفا فإن تعيين هيئة من الموظفين العموميين من قبل الوزير المكلف بالداخلية           
كسلطة مركزية يمكن أن يعد مساسا باستقلالية الجماعات المحلية وإخلالا بالتوازن الذي مفاده إعطاء نوع من 

الذي ه  الإقليم  للتكفل بشؤون  اللامركزية  للهيئات  قبل السلطة  المشدد من  التدخل  و تحت صلاحيتهم،فهذا 
فقواعد  الهيئة  الوصائية على  الرقابة  فيها لا يمكن تبريرها تحت غطاء  آلية تجديد مبالغ  يعد  المركزية  السلطات 

الشرعي  السلطة  صاحب  هو  الذي  الشعب  إعطاء  يجب  أنه  تقتضي  الحقة                           1الديمقراطية 
ر فيما يخص شؤونه المحلية، ولا يكون ذلك إلا عن طريق هيئة تمثيلية منتخبة من قبله تعبر عن سلطة اتخاذ القرا

من خلال مشاركتهم في   2إرادته وتتكفل بحاجات السكان و طمأنينتهم بما يجسد صورة الديمقراطية التشاركية 
 تنصيب الهيئة المتكفلة بتسيير شؤونهم.

ى المشرع الجزائري عوض تعيين مندوبية ولائية وما يعتلي تلك الآلية وهكذا فإنه كان من الضروري عل        
من غموض و إبهام سواء من ناحية عدم الوضوح فيما يخص الجهة التي يتم منها اختيار أعضاء هذه المندوبية 
يتم   أن  هو مصدر كل سلطة  الشعب  باعتبار  الضروري  من  أنه  مفادها  التي  القاعدة  على  ذلك  لتأثير  وكذا 

 يس قوة المنتخب على المعين.تكر 
 

 
 - تنص المادة 07 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على: سس الشعب مصدر كل  سلطة....    . 1

 بدل الاعتماد الكلي في نقصد بالديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية مشاركة المواطنين في القرارات التي لها تأثير على حياتهم  -2
شاركة الشعبية في ذلك ذلك على الأعضاء المنتخبين، مما ينتج عنه اتخاذ القرار بصورة منتجة بحكم الم  

 2016جوان  05،  : مولود عقبوبي، الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحلية بالجزائر ، مجلة القانون ، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان نظرأ
. 210، ص   
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لكن من خلال تبني سياسة تعيين الأعضاء فيما يتعلق بالمندوبية الولائية عوض انتخاب أعضائها يجعل         
القاعدة تنقلب رأسا على عقب، ولهذا كان من اللازم حا يمكن تجسيد الديمقراطية في التسيير وتفادي مبدأ 

ة أن يتم النص على انتخاب مجلس مؤقت يتكفل بتسيير شؤون الولاية إلى غاية تدخل الإدارة في الشؤون المحلي
تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد وبهذا يمكن أن لا يتم طمس إرادة سكان إقليم الولاية وكذا إحساسهم 

دوبية الولائية بقيمة صوتهم على اعتبار أن هذا المجلس منتخبا من طرفهم، بينما ينعدم ذلك في حالة تعيين المن
التي هي اختصاص  التي تظهر فيها جهة سلطة الوصاية كجهاز متدخل في تسيير المصالح العمومية المحلية و 

 أصيل للجماعات الإقليمية المحلية.
في مسألة آثار حل المجلس الشعبي الولائي وجدنا   12/07ومن خلال ما لمسناه من قانون الولاية رقم          

قد نص في هذه الحالة على تعيين المندوبية الولائية كحل مؤقت لتسيير شؤون الولاية إلى غاية أن هذا القانون  
الولائية إلى غاية  المندوبية  القيام بالانتخابات التي سينبثق عنها مجلس شعبي ولائي جديد،وسريان عمل هذه 

س ثلاثة  ذلك  يتجاوز  لا  أن  المفتض  من  والذي  الجديد  المجلس  أشهر03تنصيب  المجلس      حل  تاريا  من 
الولائية       المندوبية  مهمة  يجعل  مما  الاستثنائية  الظروف  حالة  في  ذلك  تأجيل  يمكن  أنه  الولائي،إلا  الشعبي 

في مباشرة مهامها حيث قد تطول وقد تقصر إلى غاية إجراء انتخابات لتنصيب   1مدتها غير مضبوطة و محددة 
 المجلس الشعبي الولائي الجديد. 

مهامها في           لمباشرة  المعينة  الهيئة  تكريس  الشعب من خلال  إرادة  مبدأ  تؤثر على  أنها  ضف إلى ذلك 
 .تسيير الشؤون المحلية دون وجود أي ضابط يقيدها اتجاه الشعب كونها ليست منتخبة من طرف

 
 

 
 - إذا ما نظرنا إلى الفقرة الثانية من المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 16-104 التي مفادها:  ... يتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل  1

سلطاتها  تجديد المجالس المحل ة إلى أجل لاحق يوافق تنظيم الانتخابات  ، لوجدنا أن  هذا التنصيص يفتح المجال أمام إعمال السلطات المركزية ل
هذه المادة يجعل عمل المندوبية الولائية يتميز بعدم التحديد الدقيق    من عدمه ، ذلك أن  نص  التقديرية في اعتبار ظرف ما ملائم لإجراء الانتخابات 

بوجود لمدته ويسقط بالتالي قاعدة إجراء الانتخابات في ظرف الثلاثة الأشهر الموالية للحل كأقصى تقدير ، حيث أن السلطات المركزية بتحججها 
دوبية الولائية.ظروف استثنائية تحول دون ذلك يمكنها أن تتحكم في مدة عمل المن   
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يبدو كذلك أن المندوبية   وبالتالي لا يملك هذا الأخير التأثير عليها في حالة انحرافها عن هدفها،كما            
المتعلقة بمصالح   1الولائية كون أعضائها معينين فهي غير ملزمة بالتشاور  القرارات  أو إشراك الشعب في اتخاذ 

 سكان الولاية. 
والعكس حينما نكون أمام مجلس منتخب من طرف الشعب حا و لو كان ظرفيا فإنه يكرس مبدأ           

تس في  التشاركية  قائم     الديمقراطية  لكنه  عمله  ممارسة  في  مؤقت  أنه  رغم  المجلس  هذا  المحلية كون  الشؤون  يير 
معه           يمكنه  بما  شؤونه  تسيير  له  أوكل  الذي  هو  الشعب  أن  تؤكد  و  توضح  التي  الانتخاب  ضمانة  على 

الولاية وه  إقليم  بغية أن يخدم مصالح سكان  قرار صادر منه  اتخاذ أي  يراقبه و يشاكه في  تطبيقا          أن  يعد  ذا 
طرفهم                      من  المنتخب  المجلس  جانب  إلى  تخصهم  التي  الشؤون  تسيير  في  المواطنين  مشاركة  لقاعدة 

ولهذا كان علينا لزاما تسليط الضوء كباحثين على هذه المسألة حا ولو تم التحجج بأن انتخاب مجلس مؤقت 
ل أخرى  انتخابات  إجراء  ذلك  بعد  المالية         ثم  للموارد  هدرا  يعد  جديد  ولائي  مجلس  تنصيب  إلى  لوصول 

دولة      أي  وأن  الدولة،  في  السلطة  هو مصدر  الشعب كونه  وقرارات  إرادة  العملية كفيلة باحتام  هذه  أن  إلا 
ية فاقدة للشرعية لا تقوم على احتام إرادة شعبها فإنها غير متشبعة بالديمقراطية مما يجعلها دولة قولية أو تسلط

 الشعبية فالشعب أولى من كل شيء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - من خلال الإطلاع على فحوى المرسوم التنفيذي رقم 16-104 دد أن  هذا الأخير قد نص على تعيين مندوبية ولائية دون الخوض في1

مه فقط  طريقة عملها ، بمعنى هل تتخذ عملها بطريقة تداولية على اعتبار أنها مكونة من رئيس وأعضاء ، أم أن هؤلاء يساعدون الرئيس في مها
زم بآراء الشعب، ضفْ إلى ذلك أن ه باعتبار أن  هذه الهيئة معي نة ، وكما هو جاري به العمل في عدم خضوع المعين إلا  لمن عي نه ، فالتالي فهو غير مل

.رائهم تهم فقط من انتخب من قبلهمفآ  
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 ملخص الفصل الثاني:
نظرا لأنه لا يمكن أن ت تك المجالس الشعبية الولائية تتصرف بحرية مطلقة وما ينجر  عن ذلك من إمكانية       

يتم تقييد ممارسة المجلس   الولائي لمهامه انحراف هذه الأخيرة باستعمال سلطاتها ، هذا ما أوجب أن  الشعبي 
المنوطة به في إطار يحفظ احتام مبدأ المشروعية ويكرس مبدأ سيادة القانون ، ويكون ذلك عن طريق مراقبة 
الشعبي  المجلس  الإدارية على  الوصاية  أو  الوصائية  بالرقابة  ي عرف  ما  وفق  المحلية  للجماعات  المركزية  السلطات 

 الولائي . 
ال         الرقابة يظهر في ثلاع مظاهر وبالتطرق إلى  النوع من  الولائي ، فإن  هذا  الشعبي  رقابة على المجلس 

مراقبة   الولائي ، ويكون ذلك من خلال  الشعبي  المجلس  المركزية على أعضاء  السلطات  أساسية ، أولها رقابة 
الولائي   الشعبي  المجلس  ويشوه صورة  منه  يصدر  قد  تفاديا لأي  عمل  وذلك  قد تص رفات هؤلاء  فإنه  لهذا   ،

ق ـر رت هنا آليات رقابية تنصب على أعضاء المجلس الشعبي الولائي سواء أكان ذلك في شكل توقيف للعضو 
 الولائي أو إقصائه وذلك في حالة ارتكابه لجرائم الة بالشرف أو متعلقة بالمال العام . 

ولائي ويكون ذلك في صورة إجازة أعمال إضافة إلى رقابة الجهات الوصية على أعمال المجلس الشعبي ال         
المجلس الذي يظهر إما في صورة التصديق الصريح والتصديق الضمني أو أنه يكون في صورة إبطال أو إلغاء 

 مداولات المجلس الشعبي الولائي وفق الحالات المقر رة لذلك في حالتي البطلان المطلق والنسبي . 
للرقاب          الهيئة  وأخيرا إلى أخطر مظهر  الرقابة على  الولائي ، والمتمثلة في  الوصائية على المجلس الشعبي  ة 

مع   رها القانون لتفعيل إجراء الحل   ككل  بما يهد د وجود هذه الأخيرة بفعل حل ها نتيجة لتوافر الحالات التي قر  
انونية المتتبة على حل  المجلس النص  على أداة القيام بذلك والمتمثلة في المرسوم الرسسي ، دون نسيان الآثار الق

 الشعبي الولائي بالقيام بإجراء انتخابات جديدة لتعويض المجلس المنحل  . 
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'' نخلص إلى 07/ 12الولاية رقم    كخاتمة لموضوع دراستنا الموسومة بـ ''المجلس الشعبي الولائي في ظل  قانون         
المحرك القاعدي وهمزة الربط بين السلطات العليا في البلاد والشعب فهو المنتخب من قبل هذا أن  هذا المجلس يعتبر 

اللامركزي  للنظام  تكريسا  معه  يوجب  بما  الولاية  إقليم  مستوى  على  المحلية  بالشؤون  يتكفل  فإنه  وبهذا  الأخير  
ديث عن استقلاله لا ينبغي أن ي فهم بأن  استقلالية المجلس الشعبي الولائي في القيام بمهامه المنوطة به ، لكن الح

هذا المجلس يعمل بمنأى عن عيون السلطات المركزية بل يكون تحت الرقابة الحكومية سواء على أعضائه أو أعماله 
 ، البلاد  بها  تمر  التي  الظروف  تتسع وتضيق حسب  الرقابة  هذه  أن   ، على  ذاتها  الهيئة بحد   أو حا  على وجود 

المج فإن   من وهكذا  يظهر  ما  وهذا   ، نسبية  استقلالية  وانّا هي  مطلقة  يتمتع باستقلالية  لا  الولائي  الشعبي  لس 
 خلال النتائج التالية : 

عن   - ا  معبر  المجلس  هذا  يكون  أن  يقتضي  ذلك  فإن   الشعب  من  منتخب  الولائي  الشعبي  المجلس  أن   باعتبار 
ان قادرا على تجسيد اللامركزية ومحاسبة الأجهزة التنفيذية المحلية احتياجات المجتمع المحلي ، وهذا لا يكون إلا  إذا ك

 ومشاركتها في صنع القرار مما يمكن القول معه بوجود استقلالية في جانب المجلس الشعبي الولائي.
يمكن ملاحظة أن  هذا الأخير قد حاول التوسيع من صلاحيات   07/ 12من خلال تفحص قانون الولاية رقم    -

 شعبي الولائي وانعكاس ذلك على التنمية المحلية ، إلا  أن  ذلك يقابله هيمنة من طرف الوالي. المجلس ال
إلى محاولة الضبط الدقيق لسير المجلس الشعبي الولائي وذلك  07/ 12سعي المشرع من خلال قانون الولاية رقم  -

ان مكان  تحديد  وكذا  أشهر محددة  بانعقادها في  والإلزام  دوراته  أعمال فيما يخص  نسيان جدول  دون   ، عقادها 
 .الدورة

التنصيص على حالة التغي ب كآلية لإنهاء مهام العضو في المجلس الشعبي الولائي ، بحيث أن  كل عضو يتغي ب   -
بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاثة دورات عادية ، وإذا ما كان رئيس هذا المجلس في حالة تغي به لدورتين عاديتين 

 عذر مقبول ي عد  في حكم المتخلي عن عهدته الانتخابية . في السنة بدون  
الوصاية الإدارية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي تشمل مجموع السلطات المقررة قانونا على الهيئة التداولية   -

نة مبدأ الممثلة في المجلس الشعبي الولائي وعلى أشخاصها وعلى أعمالها بهدف ضمان تحقيق المصلحة العامة وصيا
بناء على نص   الوصية إلا   قبل الجهات  مباشرتها من  يتم  استثنائي فهي لا  طابع  الوصاية ذو  المشروعية ، وهذه 

 قانوني تطبيقا لقاعدة '' لا وصاية إلا  بنص  ''. 
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التنفيذ لا يمكن   - معها   افتقاد المجلس الشعبي الولائي للدور التمثيلي فيما يخص تمثيل الولاية والاضطلاع بمهام 
المجلس  لدى  التنفيذ  صلاحيات  لانعدام  نظرا  الديمقراطية  والممارسة  الشعبية  للمشاركة  إطارا  المجلس  هذا  اعتبار 

 الشعبي الولائي . 
النص  على إمكانية أعضاء المجلس الشعبي الولائي من توجيه الأسئلة الكتابية إلى المدراء التنفيذيين للمصالح غير  -

 ى مستوى إقليم الولاية . الممركزة المتواجدة عل
من الرقابة على هيئة المجلس الشعبي الولائي من خلال إضافة حالات جديدة   12/07توسيع قانون الولاية رقم   -

والإجرائية  التفصيلية  المسائل  ترك  مع   ، حل ه  بعد  التسيير  تتولى  التي  الجهة  على  النص   وكذا   ، المجلس  هذا  لحل  
ة تجديد المجلس للتنظيم ، مما يفتح الباب أمام التوسع في تدخل السلطات المركزية فيما المتعلقة بالحل  وكيفية إعاد

 يخص المجلس الشعبي الولائي . 
مسألة توسيع الوصاية على أعمال المجلس الشعبي الولائي من خلال خضوع المداولات المتعلقة بالجانب المالي   -

الفرصة للوزير المكلف بالداخلية إلى تجسيد رقابة الملائمة بحكم   لمصادقة الجهة الوصية ، يمكن أن ينجر عنه إتاحة
سلطته التقديرية ، فيرفض بناء على ذلك المصادقة على نفقات ما لعدم ملائمتها حسبه مما يجعل المجلس الشعبي 

لى مداولات الولائي حبيس ورهينة تقدير الوزير المكلف بالداخلية لعمل ما واعتباره ملائما من عدمه سالمصادقة ع
 المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بالجانب المالي تبقى لتقدير الوزير المكلف بالداخلية  . 

منح الوالي سلطة طلب إلغاء المداولات غير المطابقة للقانون أمام القضاء ، بما يمكن القول معه أن  هذا تكريس   -
 للرقابة القضائية على أعمال المجلس الشعبي الولائي . 

وبعد عرض النتائج التي توصلنا إليها والتي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر ، فما يتضمنه قانون الولاية          
بخصوص المجلس الشعبي الولائي لا يمكن أن يسعه أي بحث أو دراسة ، يكون علينا بعد ذلك أنْ   12/07رقم  

 قلالية المجلس الشعبي الولائي والمتمثلة في : نورد بعض التوصيات التي ارتأينا أنها هامة من أجل دعم است
رقم    - الولاية  قانون  النظر في  إلى تحقيق   07/ 12إعادة  السعي  فعلي إلى مسألة  مركزي  نظام  من أجل تحقيق 

التوازن بين هيئات الولاية ، وذلك بأنْ يعهد إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي الاختصاصات المرتبطة بتمثيل الولاية 
ن  الهيئة المنتخبة من قبل سكان الولاية هي الأولى بذلك ، مع بقاء الوالي محتفظا باختصاصه كممثل للدولة بحكم أ 

. 
ضرورة النظر إلى مسألة الإحالة للتنظيم التي تطغى على قانون الولاية ومحاولة تفادي ذلك ، لأن  كثرة الإحالة   -

الش في  المركزية  السلطة  تدخل  مجال  توسيع  عنه  الشعبي سينتج  المجلس  يفقد  مما   ، التنظيم  طريق  عن  المحلية  ؤون 
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الولائي استقلاليته ، وأفضل مثال على ذلك ما يخص آلية حل  المجلس التي أحيلت إلى التنظيم المتمثل في المرسوم 
ذلك المحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة ، وما انعكس على    16/104التنفيذي رقم  

من توسيع صلاحيات الوزير المكلف بالداخلية على وجه الخصوص فيما يتعلق بتكييف أحكام هذا المرسوم ، بما 
 يعنى توسيع سلطة تدخل الجهة الوصية في شؤون إقليم الولاية . 

المستوى   - إدراج شرط  الولائي وذلك من خلال  الشعبي  المجلس  لعضوية  التشح  النظر في شروط  ضرورة إعادة 
لعلمي والكفاءة ، حا يمكن التأكد من اختيار الكفاءات القادرة على تسيير الشؤون المحلية بأفضل صورة ممكنة، ا

مع النص  على وجوب القيام بالتكوين المستمر للمنتخبين الولائيين بغية تحفيزهم ورفع أدائهم بما يعود بالنفع على 
 السكان المحليين . 

يمك  - التي  الحالات  الدقيق ضرورة حصر  الضبط  مع   ، المحلية  الشؤون  في  عليها  بناء  التدخل  الوصاية  لجهة  ن 
للمصطلحات المستخدمة في هذا التحديد ، حا لا يفتح عموم المصطلح المجال أمام السلطات المركزية لاستغلال 

 ذلك من أجل التدخل وما ينتج عن ذلك من تشديد الرقابة الوصائية على حساب استقلالية المجلس.
وذلك بإعطاء   -  ، الولاية  تسيير  الفعلية في  المشاركة  الولائي في جانب  الشعبي  للمجلس  الاعتبار  إعادة  وجود 

 رئيس المجلس الشعبي الولائي صفة الآمر بالصرف لميزانية الولاية . 
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الولائي  -2 الشعبي  للمجلس  القانوني  المركز  غيدي،  ماست،،  نورة  إداري،  ت مذكرة  قانون  جامعة   خصص 

 . 2015_2014ة امعيلسنة الجا  بسكرة،
 الات  ـ ـج( المقـ

مجلة العلوم القانونية والسياسية ، عدد   النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر،  فريجات،   إسماعيل   -1
 . 2016ة  سن  ، جانفي ،12

المركز الجامعي أحمد   مولود عقبوبي، الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة المحلية بالجزائر، مجلة القانون،   -2
 . 2016جوان، سنة    05زبانة بغليزان، 

ئرية في المجالس المنتخبة لتحقيق المساواة زاتوسيع حظولم مشاركة المرأة الج  عمارعباس ونصر الدين طيفور،  -3
الإيجابي،   التمييز  طريق  العدد  عن  والإنسانية،  الاجتماعية  للدراسات  سنة 10الأكاديمية  جوان،         ،

2013 . 
 مجلة العلوم الاجتماعية، التشاركية والدور الجديد في المجتمع المدني في الجزائر، اسم نويصر، التنمية المحليةبلق -4

 . 2011ة سن  جوان، 14، 02العدد
نادية تياب، مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة  -5

 . 2010  ، سنة02ميرة، ياية، العدد  عبد الرحمان  
القضائي،   -6 الاجتهاد  الجزائر، مجلة  المحلية في  الإدارية على الجماعات  الرقابة  نظام  الحليم بن مشري،  عبد 

 . 2009، سنة 06العدد 
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مزيايفر   -7 الحقوق دة  لكلية  قانونية  دراسات  مجلة  وأفاق،  واقع  المحلية،  للجماعات  القانوني  الإطار  ني، 
 . 2005،سنة  12، العدد  بصفاقس

شيهوب،   -8 المحلية،  اختصاصات  مسعود  للجماعات  التنفيذية  البرلماني،   الهيئات  الفكر  عن   مجلة  الصادرة 
  2003ة سنمارس    الجزائر،  مجلس الأمة، العدد الثاني، 

 ات  ـ ــ: التشريعـثانيا
 أ( الدستـور 

رقم    - في  01-16القانون  المؤرخ  الدستوري  التعديل  المتضمن  الرسمية            2016مارس    06،  الجريدة   ،
 . 2016مارس  07، الصادرة في 14العدد 

 ب( القوانيـن العضويـة 
الرسمية ، الجريدة  المتعلق بنظام الانتخابات،  2016غشت    25، المؤرخ في 10-16  رقم  القانون العضوي  -1

 . 2016غشت   28، المؤرخة في  50 العدد
رقم    -2 العضوي  الم 01-98القانون  في  ،  الدولة    1998مايو    30ؤرخ  مجلس  باختصاصات  المتعلق   ،

، المعدل والمتمم بالقانون العضوي 1998جوان    01، الصادرة في  37وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية العدد  
في    13-11رقم   رقم  2011يوليو    26المؤرخ  العضوي  بالقانون  وكذا  في    18-02،  مارس   04المؤرخ 

2018 . 
العض-3 في  07/ 97رقم  وي القانون  المؤرخ  الرسمية   الانتخابات،نظام  ب  ،المتعلق 1997مارس  06،  الجريدة 

 . 03/1997/ 09،المؤرخة في 12العدد 
 ج( القوانيـن العاديــة 

المؤرخ في09-90  رقم  قانون   -1 العدد  07/04/1990،  الرسمية  الجريدة  في   المؤرخة  ،15المتعلق بالولاية، 
11/02/1990 . 

في    ،08/09رقم  القانون   -2 والإدارية،الجريدة  ،  02/2008/ 25المؤرخ  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضمن 
 . 25/02/2008، المؤرخة في 21الرسمية العدد

في      ،المؤرخة 12المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  21/02/2012، المؤرخ في 07-12  رقم  قانون  -3
29/02/2012 . 
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في        ، الصادرة 37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية    2011ونيو  ي  22، المؤرخ في  10-11قانون رقم    -4
 . 2011يوليو    03

 ـر ـ ـد( الأوام
المتعلق بالولاية، الجريدة   09/ 90  ، الذي يتمم القانون رقم2005يوليو  18، المؤرخ في  04/ 05الأمر   -1

 . 2005يوليو  19، الصادر في 50الرسمية العدد
في 38/ 69الأمر  -2 المؤرخ  بالولاية،   05/1969/ 23،  العدد    المتعلق  الرسمية              خةر المؤ   44الجريدة 

وما 23/05/1969في   رقم  ،  الأمر  بموجب  تعديله  تم  الأمر  هذا  أن  إليه  الإشارة  المؤرخ        86/ 76تجب   ،
رقم         ، وكذا بموجب القانون 1976/ 27/10، المؤرخ في86، الجريدة الرسمية العدد 23/10/1976في  
في    81/02 رقم  02/1981/ 14المؤرخ  أمر  تعديل  الرسمية 69/38،المتضمن  الجريدة  بالولاية،  ،المتعلق 

 . 12/1981/ 17، المؤرخة في 07العدد
 م  ــه( المراسي 

المتضمن حل المجالس الشعبية الولائية لكل   2005/ 20/06، المؤرخ في 255-05المرسوم الرسسي رقم   -1
 . 20/06/2005، الصادرة في   51ريدة الرسمية العدد  من ولايتي تيزي وزو وياية ، الج

، المحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية 2016مارس    21، المؤرخ في  104-16المرسوم التنفيذي رقم    -2
 . 2016مارس   23، الصادرة في 18البلدية والولاية المحلة، الجريدة الرسمية العدد  

رقم    -3 التنفيذي  في ،217_13المرسوم  النموذجي ،18/06/2013المؤرخ  الداخلي  النظام   المتضمن 
 . 06/2013/ 18،المؤرخة في  32الجريدة الرسمية العدد  للمجلس الشعبي الولائي،

 رارات القضائيـة ـ: القثالثا
، المجلة القضائية    89903تحت رقم    10/1993/ 24قرار قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مؤرخ في    -1

 . 1994العدد الثاني لسنة  
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